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اليثر 
كتاب الظها 
ا 
قتال أهل البغو 


3 ا ا کہ 
ل ایاج س 
الحد له وعجنه والصلاة والسلام على من لاني بعده 


( باب الطبار ) 
سثل م ايد سمرم اہ بن تہ قرس الام رو عم 


عن رجل قال لاصرأته : أنت على مثل أى » وأختى ؟ 
فأجاب : إنكان مقصوده أنت على مثل أىوأختى فى الكرامة فلا 
شیء عليه 7 وإن كان او 5ة اا ا واش 6 » باب النكاح « 
فهزا ظبار » عليه ماعل المظاهى , فإذا أمسكبا فلا يقربها حتى يكفر 
ڪفارة ظبار . 
دسل P2‏ الا 
عن رجل زوع > وأراد الدخول الليلة الفلانية ؛ وإلا كانت عندي 


مثل أى وأختى , ول نتهيأ له ذلك الوقت الذى طلبها فيه : فهل بقع طلاق ؟ 


0 


فأجاب : لابقع عليه طلاق فى المذاهب الأربعة ؛ لكن يكون مظاهساً 
فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التى ذڪرها الله فى 
» سورة الجادلة ( فيعتق رقبة مؤمنة › فان ۾ جحد فصيام شهر ن متتا بعين ٤‏ 


دسل ركم الد تما 
عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أنكحك أنكم أي تحت 
ستور الكعبة . هل يجوز أن ,يصالا ؟ 


بء ادف إذا نكا قله كفارة الط ار عتق رقي ية 
فإنلم يحد فصيام شهرين متتابعين » فان م يستطم فإطعام ستين مسكينا » 
ولاقبا سن كق د 


دسل کہ الا 


عن رجلين قال أحدها لصاحبه : يا أخى ! لا تفمل هذه الأمور بين دى 
امأ تك , قبيح عليك » فقال : ماهى إلا مثل أى . فقال : لأي ثىء 
قلت ؟! معت أنها تحرم بهذا اللفظ » ثم كرر على نفسه » وقال : أى والله 
هی عندى مثل أى : هل نحرم على الزوج هذا اللفظ ؟ 


1 


اباب اد نوت ان نان ا تيكل ان انبا قر 
علي ولا ہتکنی ولا تلومنی ٠‏ کا تفمل الأم مع ولدها ؛ فإنه يودب على هذا 
القول » ولا حرم عليه امأنه ؛ فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممم رجلا 
0 ل لام أته : ياأختى ! فأدبه - وإنكانجاهلا لم يؤدب علىذلك» وإناستحق 
المقو بة على ما فعله من المنكر - وقال أختك هي ؟! فلا ينبنى أن مل 
الإنسان اص أنه كأ مه . 


وإن أراد بها عندى مثل أى . أى فى الامتناع عن وطتها , والاستمتاع 
بها » ونحو ذلك مماحرم من الأم » فى مثل أى الى ليست محلا للاستمتاع 
بها : فهذا « مظاهى » بحب عليه ما بحب على المظاهم › فلا حل له أن 
طأها حتى يكفر « كفارة الظهار » فيعتق رقبة » فإن ) بحد فصيام شهر رن 
متتابمين » فإن لم يستطم فإطعام ستين مسكينا . وإذا فمل ذلك حل له ذلك 
باتفاق المسامين ؛ إلا أن نوي ألا حرمة على كا مي : فبذا بكون مظاهس! فى 
مذهب أنى حنيفة » والشافي » وأحمد . وى فى مذهب مالك نزاع فى 
ذلك : هل بقع به الثلاث ؟أم لا ؟ 


ييكفر باتفاقهم ' ولا يقع به الطلاق بذلك . ولله أعل : 


۷ 


دسل ركم الا 


غن وجل قال لآم اه ان عنة إن وودنات کون مل آمی وای : 
هل يجوز أن يردها ؟ وما الذى يحب عليه ؟ 


فأجاب : فاحل الخلا عليه اة ظا وإذا ردها فى الأخر 
لوالاو ا 


رسل رم الد 
عن رجل قال فى غيظه أزوجته : أنت علي حرام مثل أمي 0 


فاجاب : هذا مظطاهص من اص أ 'نه 4 داخل ف قو له : 
) 0 ينك باهر تَاهْرَى هھ إن اهشر الى ودنه 
3 98 2 سر سي ر م ر وق رو ر ر م 
ته ليقو لون منحكرا ملول وز وياو رک ا * وازن يظهرو دمن 


م عسوو هه 6 >2 ور 


ف لِمَاقَالُوأ رر رومن کل ان یماسا د لوطو به وَآسَدُيمًا 
م18 ري ب ور 


تعملون خر * ف ركد با موقن مساب عمقل نتمم شم سس َرَمَستَطِعْ 
َإِطْعَامُ سِيِينَ مِسَككِنًا ) فهذا إذا أراد إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقرا 


حى بكفر هذه الكفارة التى ذ كرها الله . 


دسل کہ الا 


عن رجل قالت له زوجته : أ نت علي حرام مثل أي وأى . وقال لما : 
أنت علي حرام مثل أى وأخى : فبل بحب عليه طلاق ؟ 


قأجاب : لا طلاق بذلك ؛ ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منها 
كفارة ظبار قبل أن محتمعا » وهی عتق رقبة » فإن لم ,جد فصي ام شهرين 
متتابمين ؛ فإن لميستطم فإطعام ستين مسكينا . 


روسل رم الل ثماك 
عن رجل نزو جح بنتا بكرا » بال » ودخل بها ؛ فوجدها بكراء ثم 
إنها ولدت ولدا بعد مذي ستة انپ بعد دخوله بها : فېل بلحق به الولد 
آم لا؟ وأن الزوج حلف فى الطلاق منها أن الولد ولده من صلبه : فل 
بقع به الطلااق أم لا ؟ والولد ابن سوي كامل الللقة “ وعمر سنيين . 


أفتونا مأجورن ؟ 


فارخ أل نه ا 4 إذا ولاك ل كرو ت ارمق 
حين دخل مما ولو بلحظة لقه الولد باتفاق الأعة ‏ وءثل هذه القصة وقءمت فى 
زمن حمر ن الخطاب رصی الله عنه . ودل الصحابة واکان كون الولد 
لستة أشهر بقوله تعالى  :‏ ( وله وفص له تَر ) مع قوله: 
( وَالولدرْضِْنَ أَوَكَدَهُنَ حو نامك ) فإذاكان مدة الرضاعمن الثلائين 
حؤلن كون دوين ان مع فى الآية أقل المل وهام الرضاع 
ولو 510002 إذا استلحقه وأقر ه ؟ ! بل لو استلحق ېول 
الننسس ؛ وقال : إنه ابنى لحقه باتفاق المسامين ؛ إذا كان ذلك ممكنا » ول يدع 
أحد أنه ابنه :کان بارا فى عينه ؛ ولاحنث عليه ٠‏ والله أعلم : 


١ 


وسل رصم ال تعای 


عن رجل اشترى جارية بكرا » وباشرها » وهي لا نخرج ولا تدخل » 
وهى حامل منه » فأخرجبا إلى السوق ظ ويتكر ونحلاف : أنه ما هو ولده ؟ 


فأجاب : إذا اعترف أنه وطتها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد 
بلحقه 34 ومجعل هذا ا لجل منه إذا وضعت لدة الإمكان ع ولس له أزن 
لاء والله أعلم . 


دسل رصم الا 
عن رجل روج اص أة وأقامت فى صعبته خمسة عشر بوما ء م طاقها الطلاق 
البائن » ونزوجت بمده بزوج آ خر بعد إخبارها باتقضاء المدة من الأول ؛ 
ثم طلقها الزوج الثالى بعد مدة ست سنين » وجاءت بابنة » وادعت أنها 
من اازوج الأول : فل يصح دعواها . ويلزم الزوج الأول » ول ينبت آنا 
ولدت البنت » وهنا الزوج والمرأة مقمان يبلد واحد , ولیس لها مانع من 
دعوى النساء » ولا طالبته بنفقة ولافرض ؟ 


۱۱ 


فأجاب : المد لله . لا لحق هذا الولد الذي هو البنت عجرد دعواها 
والخالة هذه باتفاق الا عة ؛ بل لو ادعت أنها ولدنه فى حال ,بلحق «ه نسبه إذا 
ولدنه وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدنه ل تقبل فى دعوى الولادة بلا 
راع » حتى تقم ذلك يينة . ويكنى اعرأة واحدة:عند ألى حنيفة وأحد فى 
الشهور عنه » وعند مالك وأحمد فالروايةالأخرى لاد من اصرأتين . وأما 


الشافمي فيحتاج عنده إلى أرب نسوة . ويكنى عينه أنه لا سل أنما ا 


وأما إت كانت الزوجية قا عة ففيها قولانفى مذهس أحمد « أحدها » 
لا قبل قولحا , كذهب الشافمي . « والثاني » ,قبل » كذهب مالك . 
وأماإذا اتقضت عدتما ومضى لها أ كثر المجمل . ثم ادعت وجود حمل من 
الزوج الأول الطلق : فبذه لايقبل قولها بلا تزاع » بل لو أخبرت بانقضاء 
عدا م أنت ولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الجل : فهل بلحقه ؟ على 
قولين مشهورين لأهل العلم : ومذهب أف حنيفة وأحمد أنه يلحق ' وهذا 
اختيار ابن سرح من أصحاب الشافمى ؛ لكن المشهور من ٠ذهب‏ اشافنى 
ومالك أنه لا بلحقه . 


وهذا التزاع إذا ل تتزوج » فأما إذا تروجت بعد إخبارها باتقضاء عدا ؛ 
ثم أنت ولد لأ كثر من ستة أشهر ؛ فإن هذا لا .يلحق نسب + بالأول قولا 
واحدا . فإذا عرفت مذهه الأ عة فى هذين الأصلين فكيف بلحقه نسبه 


۱۲ 


بدعواها بعد ست سنين . ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل أن ,يطلقنى لم يقبل 
قولما أيضا ؛ بل القول قوله مع عينه إا لم تلدها علىفراشه 


ولو قالت هی : وضعت هذا ال جل قبل أن أتزوج بالثاى» وأنكر اازوح 
الأول ذلك : فالقول قوله أيضا أنها لم تضعها قبل تزوجما بالثالى ؛ لا سمامع 
تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثانى ؛ فإبن هذا ممايدل على كذما فى 
دعواها ؛ لا سما على أصل مالك فى تأخر الدعوى اأمكنة بنير عذر فى هذه 
السائل وتحوها . ٠‏ 


روسل رم الل تمالى 


عمن طلق امرأته لاا » وأفتاه مفت بأنه ل ب بقع الطلاق» فقلده الزوج 
ووطىء زوجته بعد ذلك , وأنت منه بولد : فقيل : إنه ولد زنا ؟ 


اجات ن :قال ذلك فين ق غا ةلوالا »«والقاقة ل وول 
فإن السلمين متفقون على أنكل نكاح اعتقد الزوج أنه تكاح سائغ إذا وطئ 
فيه فإنه بلحقه فيه ولده ويتوارثثان باتفاقالمسامين » وان كان ذلك التكاح 
باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين » سواءكان النا كح كافرا أو ا 
والهودى إِذا تزوج بنت أخيه كان ولده منبا بلحقه نسبه ويرانه باتفاق المسلمين 


۱۳ 


وإن كان ذلك النتكاح باطلا باتفاق المسامين » ومن استحله كان كافراً بج 
استتابته . وكذلك السلم الجاهل لوتروج امرأة فى عدا کا يفعل جبال 
الأعراب ووطتها يعتقدها زوجة کان ولده منها بلحقه نسبه وبرثه باتفاق 
الل ول هدا ٠‏ قر 


فإن « بوت النسب » لابفتقر إلى صحة التكاح فى نفس الأمر ؛ بل الولد 
الفراش » كا قال النى صلى الله عليه وسل : « الولد للفراش وللماهر الحجر » فن 
طلق امر أنه لاا ووطتها _يمتتقدأ نه لم ربقع به الطلاق : إما ليله . وإما لفتوى 
مفت مخطئ قلده الزوج . وإمالئير ذلك, فإنه بلحقه النسب» ويتوارثان 
بالاتفاق ؛ بل ولا نمحسب العدة إلامن حين ترك وطها ؛ فإنه كان بطؤها يعتقد 


اما زوجته » فهى فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش 


ومن نكح اءرأة « نكاحا فاسداً » متفقا عل فساده » أو مختلفا فى فساده 
أو ملكا ملكا فاسد امتفقا على فساده » أو مختلفا فى فساده * أو وطتبا 
بعتقدها زوجته ا أمته المملوكة : فان ولده منها يلحقه نسبه» ويتوارثان 
فاق االنلت الوك ا بها کک وان کات الو 2 وا 0 الي 
فى نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها ؛ لکن لما كان الواطئ مغرورا بها 


زوجبماوقبل: هي حرة ع( او ببعت فاشتراها عتقدهأ ملكا للبائم؛فانما وطوع من 


1١غ‎ 


يعتتقدها زوجته المرة , أو أمته المملوكة : فولده منها حر ؛ لاعتقاده . وإن كان 
اءتقاده مخطئا » و-هذا قضى الخلفاء الراشدون » واتفقعايه أ عة المسلمين . 


فبؤلاء لذبن وطثوا وجاء أولاد لوكانوا قد وطثوا فى تكاح فاسد متفق 
على فساده » وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين» وم وطئوا يمتقدون أن 
النتكاح باق ؛ لإفتاء من أفتام »أو لنير ذلك : كان نسب الأولاد بهم لاحقا , 
ول يكو نوا أولاد زنا ؛ بل يتوارثون باتفاق امسلمين.هذا فى المجمع على فساده 
كيف في الختلففىفساده ؟ وإن كان القول الذى وطن به قولا ضعيفا : كن 
وطئ فى نكاح المتمةأو نسكاح المرأة نفسها بلاولى ولاشهود ۽ فإن هذا إذا 
وطئ فيه يعتقده نكاحالقه فيه النسب , فكيف بنكاح مختلف فيه »وقد 
ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس » وظهر ضمف القول 
الذى بناقضه, وز أهلهعن نصرنه بعد البحث التام ؛ لانتفاء الحجة الشرعية ؟ ! 


فنقال إنهذا النكاح أومثله يكون فيه الولد ولد زنا [ لا | يتوارئان هو 
وأبوه الوطئ مخالف لإجاع المسلمين . منسلخ من رانبة الدين » فإ نكان جاهلا 
عرفو بين له أنرسولالله صلی الله عليه وسل وخلفاءه الراشدينوسائرا عة الدن 
ألمتقوا أولادأهل الجاهلية بآبائهم وإ نكا نت عرمةبالإجاع؛ ولميشترطوا ىلوق 
النس ب أن يكون النكاحجائزا شرع المسامين. فإن أصرعلى مشاقةالرسولمن 


۱0 


بعد ما تبین له الحدى » واتبع غيرسبيل الم منين؛فإنه يستتاب فإن باب وإلا قتل . 
فقد ظبر أن من أتكر الفتيا بأنه لابقع الطلاق وادعى الإجاع على وقوعه , 
وقال إن الولد ولد زنا : هو الخالفلإجاع البلبيق #خالف لكات انه وة 
ا لين , وإن المفتى بذلك أو القاضى بذلكفم لما لايسوغ له بإججاع 
السلمين . وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله » ولا القضاء ذلك ؛ ولا ج با منم 
من ذلك باتفاق المسلمين » والأحكام باطلة بإجاع السلمين . وال جد لله 
رب الما مین .وصل الله على سید نا مد وا له وصحبه وسل تسلما كثيرا . ولاأحول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 


دسل ربجم ال 


عن رجل ادعت عليه مطلقته بعدست سنين بدنت » وبعدأن تروجت يزوج 
آخر » فألزمه بعض المكام بالمين » فقال الرجل : أحلف أن هذه ماهي بنتى . 
فقال الحا كم : ماحلف إلا أنها ماهى بنتها » فامتنع أن محلف إلا أنها ماهى بنتى » 
وكان معه إنسان فقال للحا 5 : هذا ماحل له أن حلف انما ماهى بنت هذه 
الرأة » فضربه الما ك بالدرة » وأحرق به » غلف الرجل » فكتب عليه 
فرض البنت . فهل نصح هذا الفرض ؟ 


11 


فأجاب : ال جد لله . عليه الهين أنها لم تلدها فى المدة » أو أنما لم تلدها 
على فراشه » أو أنها لم تلدها فى ينته ؛ بحيث أمكن لوق النسب به . فأماإذا 
تروجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثانى فليس عليه المين أنها لم تلدها .وإذا 
حافت أنها لتلدها قبل تكاح الثانى! خر . وإذا أكره على الإقرار لم يصح 


557 


سل كم الا 


عن رجل تزوج باص اة ولم دخل ما ولا أصاءها »> فولدت بعد شهر ن : 
فهل يصح التكاح ؟ وهل يازمه الصداق » أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . لايلحق هه الود باتفاق المسلمين » وكذلك لا يستقر 
عليه امبر باتفاق المسامين ؛ لكن للماماء فى العقد « قولان » أصمعا أن العقد 
باطل ؛ كذهب مالك ء وأحمد , وغيرها . وحينقذ فيجب التفريق ينعا » 
ولامبر عليه , ولا نصف مبر » ولا متعة ؛ كسار المقود الفاسدة إذا حصلت 
الفرقة ہا قبل الدخول ؛ لکن ينبغى أن فرق يبنا حا کم يرى فساد العقد 
لقطم التزاع . و« القول الثانى » أن العقد صعيح ؛ ثم لاحل له الوطاء حتى 
لضع ؛ كقو لأ حنيفة . وقيل : يجوز له الوط ء قبل الوضمء كقول الشافى . 


۱۷ 


فى هذن القولين إذا طلقما قبل الدخول فيه نمف امبر ؛ لكن هذا التزاع 
إذا كانت حاملا من وطء شههة أو سيد أو زوج ؛ فان التكاح باطل باتفاق 
المسامين » ولا مبر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنا فلا كلام 
فى صعة تكاحبا . والنزاع فما إذا كان تكحبا طائما . وأما إذا نكحبا مكرها 
فالتكاح باطل فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرها 
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دسل لم الك 


عن اص أة طلقما زوجها فى الثامن والعشرين من ريع الأول » ون دم 
ا ميض جاءها صرة , ثم تزوجت بعدذلك ف الثالث والعشرن من جادی الآخر 
من السنة » وادعت أنها حاضت ثلاث حيض » ولمنكن حاضت إلامرة › 
فلما عل الزوج الثانى طلقها طلقة واحدة ثانيا فى العشر من شعبان من السنة » ثم 
أرادت أت زوج بالمطلق الثالى , وادعت أنها ! يسة : فبل ,قبل قولها 
وهل مجوز بزو جها 


فأجاب الإياس لا ينبت بقول المرأة ؛ لمكن هذه إذا قالت إنه ارتفم 
لاتدرى مارفعه فإمهأ تؤجل سنة » فإن لم نحض فما زوجت . وإذا طعنت فى 
سن الإيلس فلا تحتاج إلى تأجيل . وإن عل أن حيضها ارتفع عرض أو رضاع 
كانت فى عدة حى زول المارض . 


فهذه اأرأة کان علا « عدثتان » : عدة للأول ۽ وعدة من وط ء الثانى . 
ونكاحه فاسد لايحتاج إلى طلاق» فإذا لم تعض إلا رة واستمر انقطاع الدم 
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فإنها تعتد العدتين بالشمور ستة أشهر بعد فراق الثالى إذا كانت | يسة . وإذا 
كانت مسترببة كان سنة وثلاثة أشهر . وهذا على قول من يقول : إن 
العدنين لانتداخلان : كمالك ٠‏ والشافعي وا وعتد أو فة تداخن 
المدتان من رجلين ؛ لكن عنده الإياس حد بالسن وهذا النى ذ كر ناه هو 
أحسن قولي الفقهاء وأسبلها , وبه قضى عمر وغيره . وأما على القول الآخر 
فهذه المستريبة تبق فى عدة حتى طمن فى سن الإياس » فتبق على قولحم عام 
خسين أو ستين سنة لانازوج 5 ولكن فى هذا عسر وحرج فى الدن 
وتضييع م صاخ المسامين . 


د سل رم الا 


عن رجل زوج اعسأة وها عذده اربع سئين لم تحض 2 وذ کرت أن 
فهفااربع سنين قبل زواجها ۾ تعض » خصل من زوجها الطلاق الثلاث : 
فكيف يكون ترويجها بالزوج الآخر ؟ ويف تكون المدة وعمرها 


مسون سنة ؟ 


فأجاب : الجر اله . هزه 'تعتد عدة الأسات « له اتور »ف أظرر 

قولى العاماء ؛ فإنها قد عرفت أن حيضما قد انقطم » وقد عرفت أنه قد انقطم 
ب 3 

اتقطاعا مستمرا ؛ مخلاف المستريبة الى لاندرى مارفم حيضما : هل هو ارتفاع 


انائ ؟ أو ارتفاع لعارض بعود : كالمرض ¢ والرضاع ؟ فهذه 
« لال أواع ¢ . 


فأ ارتفع لعارض : كالمرض » والرضاع ؛ فإما تنتظر زوال العارض 
بلاريب . ومتى ارتفع لأندرى مارفعه : فذهب مالك وأجد فى المنصوص 
عنه » وقول للشافعى : اا تعتد عدة الأسات بعد أن عكث مدة الجل ظ 
كا قضى بذلك عمر . ومذهب أنى حنيفة والشافمي فى الجديد ایا فک 
تطعن فىسن الإباس » فتعتد 5 الأإسات . وف هذا ضرر عظم علما ؛ فاا 
مكث عشرن أو ثلاثين أو أربءين سنة لاتنزوج . ومثل هذا المرج رفوع 
عن الأمة ؛ وإغا ( اَيَو َالحيض ) فإنبن يستددن ملاثة أشهر بنص 


القرا ن » وإجاع الأمة . 


لکن العلماء ختلفون : هل للاياس سن لايكون الدم بعده إلا دم إيأس ؟ 
وهل ذلك السن خمسون » أو ستون ؟ أو فيه تفصيل ؟ ومتنازعون : هل بعلم 
الإياس بدون السن ؟ 

وهذه الرأة قد طمنت فى سن الإياس على أ<د القولين » وهو الخمسون » 
وما مدة طويلة لم تحض » وقد ذكرت أنها شربت مايقطم الدم » والدم يالى 
بدواء: فهذه لا ترجو عود الدم إلما » فعي من الأيسات تند عذة الأسات + 
واه أعل . 


۲١ 


دسل رم الت 


عن امرأة فسخ الما ک تكاحها عقب الولادة ٠‏ مما ثبت عنده مرن 
نضررها بانقطاع نفقة زوجبا > وعدم تصرفه الشرعى علا المدة التى يسوغ 
فيها فسخ النكاح لثلبا . وبعد ثلاثة شهور من فسخ النتكاح رغب فما من 
عا فبل جوز أن تعتد بالشهور ؛إذ أ كثر النساء لا حضن معالرضاعة 
أو يستمر با الضرر إلى حيث ينقضى الرضاع ويعود إليها حيضهاء أم لا ؟ 

تأعا :+ اده و ل انق الماع عر ارت حفن ون 
تأخر ذلك إلى اتقضاء مدة الرضاع » وهذا باتفاق الأغة الأربسة وغيرم » 
وبذلك قضى عمان بن عفان » وعلى بن أنى طالب بين المهاجرين والأنصار » 
وم مخالفع| أحد . فإن أحبت الرأة أن تسترضم لابنها من برضعه اتحيض 1 
أو تشرب ما محيض له : فلها ذلك . والله أعلم ! 


دسل رص الل ثماى 


عن اعسأة كانت محيض وهى بكر ٤‏ فاما تزوجت ولدت ستة أولاد وم 
حض بعد ذلك 3 ووقعت الفرقة من زوجما وهى ضع › واقامت عند اهلها 


بف 


نصف سنة ولم محض » وجاء رجل زوجم غير الزوج الأول . خضرواعند 
قاض من القضأة » ف الماع اطسق ؟ فقالت : لى مدة سنين ما حضت 
فقال القاضی : ما يحل لك عندى زواج » فزوجها حا م آخر وم يساما 
عن الميض » فبلغ خبرها إلى قاض آ خر , فاستحضر الزوج والزوجة » فضرب 
الرجل مائة جلدة » وقال : زنيت » وطلق عليه , ولم بدكر الزوجالطلاق 
فہل بقع به طلاق ؟ 


فأجاب ١‏ إن كان قد ارتفع حيضها عرض أو رضاع فما تتربص حتى 
بز ول العارض و نحيض باتفاق العاماء ؛وإن كان ارتفع حيضما لا تدرى مارفعه 
فهذه فى أصح قولي العلماء على ما قال عمر : عكث سنة , ثم تزوج » وهو 
مذهس أحمد المعروف فى مذهبه » وقول للشافمى : وإن كانت « فى القسم 
الأول » فتكاحها باطل » والذي فرق يبنها أصاب فى ذلك » وأصاب فى 
تأديب من فعل ذلك وإن كانت من « القسم الثانى » قد زوجبا حا كم 
م .يكن لغيره من الحکام أن يفرق ينعا » ول يقع با طلاق » فان فل 
الحا ك لمثل ذلك يحوز فى أصح الوجبين . 


وسل رصم الہ تمای 


حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضى عدتها ؛أم لا ؟ 


۲۳ 


فأجاب : نعم إذا ى الحيض العروف لذلك اعتدت به ig‏ 
أو تعبت ؛ أو أنت غير ذلك من الأسباب التى تسخن طبعبا وتثير الدم خاضت 
يذلك:والله أعم . 


سل رم الا 


عن اصرأة شابت ل تبلغ سن الإياس > وكانت عادتهبا أن نحيض » 
فشربت دواء » فا نقطع عا الدم واستمر انقطاعه ؛ ثم طلقہا زوجها وهی على 
هذه الالة : فہل نسكون عدتها من حين الطلاق بالشهور » أو تتربص حتى 
تبلغ سن الآيسات ؟ 


فأجاب . الجدلله رب الما معن . إن كانت تمل أن الدم [لا ]2 يأف فما 
بعد فعدما ثلا'نة از : E‏ عكن أن بعود الدم وعکن أن لا يعود فما 
تقر بص بعد سنة ثم تز و ج » كا قضى به عمر بن الحطاب فى المرأة بر تفع 
حيضها لا تدرى ما رفعه ؛ فاا تتربص سنة » وهذا مذهب اجمهور : 
كا لك » والشافعي . ومن قال : إنها تدخل فى سن الأيسات : فبذا قول ضعيف 
جدا ؛ مع ما فيه من الضرر الذى لا تأي الشربعة عثله, أوتمنع من التكاح 
وقت حاجها إليه؟! ويؤذن لها فيه حين لا محتاج إليه . ؟! 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۲٤ 


دسل رم الہ تمالى 


عن رجل مرض مر ضا متصلا بمونه » وله زوجة » فأمرها أن حرج 
من داخل الدار إلى خارجها » فتوقفت عن المروج ٠‏ فقال لها : أنت 
طالق. + الأزيدك وحديت وجا عة » فطلا فتلت ,عليه عتعية فاا 
عن احتحابها للا هو ؟ فأخبرته عا أوقم من الطلاق ؛ فأنكر » وقال : ما 
حلفت » ولاطلقت » ومات بعد أيام : فل بازمما الطلاق ؟ أم عدة 
الوفاة ؟ 


فأجاب : عليهاعدة الوفاة مع عدة الطلاق ؛ ولها الميراث . هذا إن كان 
عقله حاضراً حين تكلم بالطلاق ؛ وإن كان عقله غائيا لم ارما [إلا]0) 
عدة الوفاة . والله أعر ٠‏ 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


>30 


ستل رم الہ 


عن رجل زوج اصأة من مدة ثلاث سین » ورزف منهأ ولداً 
له من الممر ستتان » وذحكرت ألما لما تزوجت ل محض إلا حيضتين ء 
وصدقها الزوج كاوق اق عالقا ادا كل هذا النقد: لحت لوو + 
فبل يجوز الطلاق على هذا العقد اللفسوخ ؟ 


فأجاب : إن صدقبا الزوج فى كونما تروجت قبل الميضة الثالثة 
فالتكاح باطل , وعليه أن يفارقها . وعليبا أنتكمل عدةالآول » ثم تمتد 
من وطء الثانى . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني ققد 
اتقضت عدة الأول ؛ ثم إذا فارقبا الثاني اعتدت له ثلاث حيض © م 
زوج مرشاءت بکاح جديد . وولده ولد حلال بلحقه نسبه ؛ واٺ 
کان قد ولد بوطء فى عقد فاسد لال فساده . 


۲٢ 


وفال حب الرسازم رصم الام 


فصل 


« المعتدة عدة الوفاة » تتربص أربعة أشهر وعشرا وتجتنب الزينة 
والطيب فى بدنها وثيابها » ولاتيزين » ولاتتطيب » ولاتلبس “ياب الزينة » 
وتلزم معزلا فلاخ رج بالنهار إلا اجة » ولابالليل إلا لضرورة » وبجوز 
لها أن تا كل كل ما أباحه الله :كالفاكبة واللحم : للم الذكر والأنتى» ولا 
أ كل ذلك باتفاق عاماء المسامين »> وحكذلك شرب مايباح من الأشربة 
قور ها ان لسن ات فن و ن ور دا م1 اا إل + 
وليس علا أن تصنع "يابا بيضاء أو غير بيض للعدة ؛ بل جوز لحالبس 
القن ؛ لكن لالس ماتتزين ه المرأة : مل الأنهر › والأصفر , 
والأخضر الصافى » والأزرق الصافى » ونحو ذلك ولاتليس الى مشل 
الأمورة » واللاخل » والقلايد » ولا تختضب بحناء ولاغيره ؛ ولحرم 
عليها عمل شغل من الأشغال المباحة : مثل التطريز » والمياطة » والنزل» 
وغير ذلك مما تفعله النساء . 


يفا 


ويجحوز لحا سائر مايباح لها فىغير المدة : مثل كلام من نحتاج إلى كلامه 
من الرجال إذاكانت مستترة » وغير ذلك . وهذا الذى ذكرته هو سنة 
رسول الله صل الله عليه وسل النى كات يفمله نساء الصحابة إذامات 
أزواجمن | ونساؤه صلى الله عليه وسل | ولاحل لمن أن ,يتزوجن بغيره 
أداً لافى العدة ولابعدها ؛ مخلاف غيرهن » وعلى المسامين احترامن 
كا يحترم الرجل أمه ؛ لحكن لانجحوز لنير محرم مخلو بواحدة منهن ؛ 
ولايسافر با . والله أعل . 


سل رگ الد تمافی 


عن اصأة معتدة عدة وفاة ؛ و تعتد فى يتا بل رح 
قرو ا قبل لت علدا ا ی ا 


ا العدة انقضت عضى رة ان و شرا فود :الوت 
ولاتقضى العدة فإنكانت خرجت لأ يحتاج إلبه ول تبت 
إلافى منزلما فلاثىء عليها . وإذكانت قدخرجت اغير حاجة وباتت 
رقن مكنا ر ا ف عن کو “ور كتف الاد 
فلتستغفر الله وتتوب إلله مل ذلك ؛ ولا إعادة علا : 


۲۸ 


دسل ركم الل تمای 
عن رحل توفي وقمدثت زوحته فى عدته ا وما ؟ فا قدرت 
تخالف مرسوم السلطان ؛ ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة » ول تلزن 
لاإطيب ؛ ولاغيره : فبل نحوز خطبتها ؛ أملا ؟ 


فأجاب : العدة تنقضي بعد اة و وعشرة أ.يام : فإن كان 
قد بقى من هذه شىء فلتتمه فى ببتها > ولاخرج ليلا ولانمارا إلا لآمر 
ضرورى؛ ونحتنب الزينة» والطيس فى بدنما وثنياها . ولتأ كل ماشاءت من 
حلال ؛ ونشم الفا كبة » وتجتمع عن يجوزلا الاجتاع به فى غير المدة ؛ لكن 
إن خطبها إفسان لامجيبه صريحا ٠‏ والله أعلم . 

دسل ركم الل تما 

عن امرأة عزمت على المج ھی وزوجہا » فات زوجہا فى شعبان : فبل 
يحوز لما أن تحج ؟ 

فأجاب : ليس لما أن تسافر فى المدة عن الوفاة إلى المج فى .ذهب 
الأئة الأربعة . 


۲۹ 


سلسم ال سامزب) رصح الا 


عن رجل اشترى جارية ؛ ثم بعد يومين أو ملائة وطلما قبل أن تحيض» 
ثم باعبا بعد عشرة أيام : فبل جوز للسيد الثانى أن يطأها قبل أن تحيض ؟ 


فأجاب : لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبر ما باتفاق الأغة »ا 
قال الني صلى الله عليه وس : «لاتوطاً حامل حتی تضم ؛ ولاغير ذات جل 
حى تستبر يع حيضة» وكذالكالمشترى الثاتى لا حو زلهوطؤها قبل أن نحيض 
عنده باتفاق الأعة ؛ بل لا يجوز فى أحد قولى العلماء أن ديعا الواطئ حتى 
نكر امول عله استراي وه العترئ ا استبراءآان أو 


ا استيراء واحد ؟ عل قو لین 5 والله أعلم 5 


باب الرضاع 
قال س ابد سمرم رم الآ 


فصل 
اا » امحرمات بالرضاع « فقد قال الني صلی الله عليه وسل : « يحرم من 
الولادة » وهذا ما اتفق عليه عاماء المسامين ؛ لاأعل فيه تزاعا بن العاماء 
المعروفن . 


فإذا ارئضع الطفل من اصرأة خمس رضعات فى المولين قبل الفطام صار 
ولدها باتفاق الأعة » وصار الرجل الذى در اللبن وطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق 
الأمة الشهورين » وهذا يسمى « لبن الفحل » وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله 
صلى الله وهوس ؛ فإن عائشة كانت قد أرضعتها امرأة » وكان لما زوج 
يقال له أو القميس ا أخوة يستأذن علا فاك أن ا 9 


نض 


النى صلی ا عليه وسل فقال لما : « إ سني له فإنه عمك » فقالت عائثة : 
إعا أرضعتي الم أة ؛ ولم.يرضمني الرجل » فقال : « إنه عمك فلبلج عليك . 
وقال : حرم من الرضاعة ما حرم من النسب «. 


وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادها إخوة 
الرضع ؛ اوا ااباق أو مالا او ا او كانوا أولادا 
لما من الرضاعة ؛ فإنمم يصيروى إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة؛ 
حتى لوكان لرجل ام رأتان فأرضعت هذه طفلا » وهذه طفلة كانا أخوين؛ 
وايحز لأحدها التزوج بالآخر باتفاق الأعة الأربعة وججبور عاماء المسامين . 
وهذه « المسالة » سثل عما ان عباس ذال : اللقاح واحد . بعى الرجل 


اذى وطىء الم را تين حتى در اللبن واحد . 


وق فاق الان بق ارادا اة لذبن رضموا مع الطفل 
وبين من ولد لها قبل الرضاعة ء وبعد الرضاعة : باتفاق المسامين . وما يظنه 
حكثير من الجبال أنه إعا يحرم من رضع معه : هو ضلال على صاحب 
إن ل يرجع عنه , فان أصر على استحلال ذلك استتيب کا يستتاب سائر 
من أباح الإخوة من الرضاعة » فإن تاب وإلا قتل . 


A 


وإذاكان كذلك لجميع 0 أقارب المراة أفارف للم رتضع من الرضاعة » 
أؤلأذها اوقد يوا ولاه أولاذها و ا .رو اام هاروافاتها 


۳۴۲ 


أجداده » وإخوتها وأخواتما أخواله وخالاته : وكل هؤلاء حرام عليه 


وأما « بنات أخواله وخالانه من الرضاع » خلال ايمل ذلك 
من النسب ؛ وأقارب الرجل أقاربه من الرضاع : أولاد إخوته 
وأولادهم أولاد إخوته . وإخوته أعمامه وعماته » وهن حرام عليه . وحلله 
بات عمه وبنات عماته . وأولاد المرتضم عنزلتة »کا أت أولاد الواود 
عنزلته فليس لأولاده من النسب والرضاع أن بتزوجوا إخوته ولاإخوة 
أيه » لامن نسب ولارضاع » لأنهم أعمامهم وعماتهم » وأخسوالهم 
وخالانمم ' 


وا إخوة المرتضع من نسب أ رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم 
أجاف منها ومن أقارمما “ فيجوز لإخوة هؤلاء أن زوج وا أولاد 
ا ا کن أخ للرجل من أببه واكام امه وال 
جاز أن بتزوج أحدها الآخر ؛ وهو نفسه لايتزوج وخا شا 
فكذلك المرتضع هو نفسه لابدزوج واحدا من أولاد صضعه ؛ ولاأحدا 
من أولاد والدبه » فان هؤلاء إخوته من الرضاع ؛ وهؤلاء أخوته 
من النسب . ويمجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوح و إخوته 
من النسب»ء کا جوز لإخونه نأ دة أن كر ووا ]و مر آنه . وهذا 
كله متفق عليه 0000 1 


۳ 


ولكن يعض المنتصبين للفتيا قد يغلط فى هذه المسائل ؛ لالتباس أصها 
على المستفتين » ولا «ذحكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المتبرة فى 
الشرع قل أن يقول + امان راضاء هل بزو ج ذا بأخت هذا ؟ 
وهذا سؤال مل . فار تضع نفسه لبس له أن ينزو ج من أخوات الآخر 
اللا ق هن من امه الى أرطفت ؛ وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فمن 
5 نب من الم رتضع فلامر نضع أن زو ج منهن . وكذلك إذا قبل: طفل وطفلة 
ا ون رايا سن كل أن زوج أحدها EE‏ 2 
ويتزو ج الأخوات من الجانبين بعضهم لبعض ؟ واب ذلك أن إخوة كل 
من المتراضمين لحم أن بتزوجوا أخوات الآخر ؛ إذالم يرتضع ال حاطب من 
أم المخطو بة » ولا الخطوبة من أم الخاطب را اه ين اللا اما 
المتراضعان فليس لأحدها أن تزوج شيعا من أولاد اللرضعة؛ فلا تزوج هذا 
لديو قر کی الام الى أرط أو ترك الان عافن 
وحوز أن يتزو ‏ مكل منها من إخوة الآخر الذين لبسوا من أولاد أيه من 
الرضاعة. فبذا جواب هذه الأقسام . 


فإن الرضيع : إما أن يتزوج من إخوة الم رتضع الأخر من لك اا 
أو الرجل » وإما أن يتزوج من إخوة امرتضع الآخر من النسب أو مسن 
0-2 


وإمامن هؤلاء 5 فإخوة الرضيع لهم أن پتزوجوا امع : أولاد المرصعة 


۳٤ 


وزوجها من نسب أو رضاع . ولإخوة هذا أن يتزوجوا بلخوة هذا ؛ بل 
لأب هذا من النسس أن يزوج أخته من الرضاع . وأما أولاد الرنمة 
فلا يتزوج أحد منهن المرتضع ؛ ولا أولاده ؛ ولا يتزوج أحداً من أولاد 
ار و شاه ؛ لامن نسب ؛ ولامن رضاع , فانه يكون : إماعما 
وإما خالا . وهذا كله متفق عليه بين العاماء . 


« ثم الرضاع امحرم» فيه ثلاثة أقوال مشهورة هی ثلاث روايات عن أحمد 


« أحدها » أنه يحرم كثيره وقليله . وهى ذهب مالك , وأنى 
حنيفة ؛ لإطلاق القرآن . 


« واثاق » لاتحرم الرضمة وتات > ورم ما فرق ذلك . 
وهو مذهب طائفة ؛ لقوله صلى الله عليه وساف الحديث الصحيح : 
« لا حرم الرضعة والرضتان » وروى « الصة » والصتان » وروي 
« الإملاجة ؛ والإملاجتان » فننى التتحريم عنها وبقى الباق على العموم والمفهوم . 


« والثالك » أنه لا حرم إلا جس رضعات ؛ وهو مذهب الشافي 
وظاهر مذهب أحمد» لحديثين صرحين . حديث عائشة : « إن مما برل من 
اقرا ن عفن وضداك سار ناته م شن تن مارات قوق 
رسو الله صل الله عليه وسل والأمر عل ذلك » ولأمره صلى اله عليه وسل 
اة ة أبى حذيفة بن عتبة بن ريعة أن ترضع سالما مولى ألى حذيفة ن عتبة 
أبن ربيعة خمس رضعات ؛ ليصير محرما لما بذلك . 


۳0 


وعلى هذا فالرضعة فى مذهس الشافمى وأحمد ليست هى الشبعة وهو 
م ترك باختياره فهى رضعة » سواء شبع بهاأوم يشبع إلا برضعات › 
فإذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم ت رکه فرضعة أخرى › وإن نركه بغير اختياره 


ثم عاد قر بباففیه براع . 
دسل رم الل ماف 


ماالذى بحرم هن الرضاع ؟ وماالنى لا حرم ؟ وما دليل حديث عائشة 
رضى الله عنها « أنه بحرم من الرضاع ما حرم من النسب » . ولتبينوا جميع 
التحر م منه ؟ وهل للعلاء فيه اختلاف ؟ وإبن كان مم اختلاف ما هو 
الصواب والراجح فيه ؟ وهل حك رضاع الصبى الكبير النى دون الباوغ 
أو النى يبلغ حكه حك الصنير الرضيع ؛ فإن بمض النسوة يرضعن أولادهن 
جمس سنين ؛ وأ كثر » وأقل؛ وهل بقع حر يم بين الرأة والرجل المتزوجين 


برضاع بعض قراباتهم لبعض ؟ و ينوه يبان شافيا ؟ 


الجواب: الجد له 5 حديث عائشة حدريث يح متفق عل صوته ؛ وهو متلقى 
بالقبول ؛ فإن الا مة اتفقوا على العمل به , ولفظه : « حرم من الرضاع مابحرممن 


۳٢۹ 


النسب » والثاني : « حرم من الرضاع ما حرم من الولادة » : وقد استثنى 
بعض الفقهاء المستأخرين من هذا العموم صورتين» وبعضهم أ كثر من ذلك 
وهذا خطأ ؛ فانه لا.يحتاج أن يستثنى من الحديث شىء . ونحن نبين ذلك 
فنقول . 

إذا ارتضع الرضيع بو ار أء شين رمات ف الولف ها رك الراء أنه 
وصار زوجبا الذي جاء اللإن بوطثه أباه ؛ فصار ابنا لكل منها من الرضاعة » 
وحيائذ فيكون جع أولاد الرأة مق هذا الرجل ومن غيزه وجيم أولاد 
ارجلمنهاومنغيرهاإخوة له » سواءولدوا قبل الرضاع أوبعدهباتفاق الأنمة . 


وإذا كان أولادها إخونهكان أولاد أولادهما أولاد إخوته » فلا يحوز 
للد رتضع أن يتزوج أحدا منأولادهما » ولا أولادأولادها ؛ فإنهم : إما إخو ته 
وإما أولاد إخوته » وذلك بحرم من الولادة . وإخوة المرأة وأخواتها أخواله 
وخالانه من الرضاع ٤‏ وأبوها وأمبا أجداده وجداته من الرضاع “فلا جوز له 
أن يتزوج أحدا من إخوتها . ولا من أخواتها وإخوة الرجل أعمامه وعماته . 
وأو الرجل وأمهاته أجداده وجداته ؛ فلا تزوج بأتمامدوعماته » ولا بأجداده 
وجداته ؛ لكن تزوج بأولاد الأعمام والمات ؛ فال جع أقارب الرجل حرام 
عليه ؛ أولاد الأعمام والمات» وأولاد الخال والحالات »کا ذ كر الله فى قوله 


۳۷ 


و و س ر م 


( امیا ااك َو كَالَقَ ٤ات‏ بورض وماملکت يكيا 
أف آمك وات يك اَمَك وات الك وات كيك الى هاب 

مَعَلَكَ ) فبؤلاء « الأصناف الاربعة » هى المباحات 
من الأقارب » فيبحن من الرضاعة . وإذا كان الرتضع بنا للمرأة وزوجها 
فأو لادهأولاد أولادهما ؛ و يحرم على ولا بحرم على الاو لاد من النسس . فهذه 


ا لجات الثلاث منها 'ننتشر حرمة الرضاع . 


وأما إخوة المرتضع من النسب ؛ وأبوه من النسب وأمه من النسب : فهم 
أجانب أيه وأمه وإخوته من الرضاع ؛ ليس بين هو لاء وهؤلاء صلة ولانسبولا 
رضاع ؛ لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولانسب 
ينها ؛ بل محوز لآخيه من أيه أن ,تجوز أخاه من أمه ؛ فكيف إذا كان 
أخ من الننسب وأخت من الرضاع ؛ فإنه يجوز لهذا أن بتزوج هذاء 
ولهذا امف زوج ذا . 


وبهذا تزول الشبهة التى تمرض لبعض الناس فإنه جوز لامرنضع أن 
بتزوج اون ارتا بأمه من النسب > کا بتزوج باخةمن السب 
وبجوز لآخيه من النسس أن بتزوج أخته من الرضاعة ؛ وهذا لا نظير له 
فى النسس ؛ فإن أخ الرجل من النسس لايتزوج بأمه من النسب . وأخته من 
الرضاع ليست بنت أيه من النسب » ولاريببته » فلبذا جاز أن تتزوج به . 


۳۸ 


فيقول من لا محقق : بحرم فى النسب على أخي أن يتزوج أمي » ولا 
بحرم مثل هذا فى الرضاع . وهذا غلط منه ؛ فإن نظير الحرم من النسب 
أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بان هذا الخ أو بأمه من الرضاعة » 
کا لو ارنضم هو وخر من امرأة واللين لفحل ؛ فإنه حرم على أخته 
من الرضاعة أن تتزوج أخأه وأخته من الرضاعة ؛ لكو نها أخوين للمرتضم 
وبحرم علهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة : لكونها ولديعا. 
من الرضاعة ؛ لالكوتها أخوي ولديها . هن تدبر هذا ونحوه . 
زالت عنه الشببة . 


وأما « رضاع الكبير » فانه لايحرم فى مذهب الأثمّة الأربمة ؛ بل 
لايحرم إلارضاع الصغير » كالذى رضع فى المولين . وفيمن رضع قريبا من 
المولين تراع بين الاثمة ؛ لكن مذهس الشافى وأحمد أنه لايحرم . نأما 
الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا حرم أحدها على الآخر برضاع القراريب : 
مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب : فهنا لاتحرم عليه زوجته ؛ لماتقدم 
من أنه جوز له أن زو ج بالتى هى أخته من الرضاعة لأخيه من النس ؛ اذ 
ليس بينه وبينها صلة نسب ولارضاع ؛ وا حرمت على أخيه لأنها أمه من 
الرضاع , وليست أم نفسه من الرضاع وأمالرتضع من الرضاع لاتكون 
أما لاخو ته من الننسب ؛ لأنها إغا أرضعت الرضيع و ترضع غيره ٠‏ نعم : 


۳۹ 


لوكان للرجل نسوة بطاهن وارضعت كل واحدة طفلا لم جز أن زوج 
أحدها الآخر ؛ ولهذا لما سثل ابن عباس عن ذلك قال : اللقاح واحد . وهذا 
مذهس الأمة الأربعة ؛ لحديث ألى القعيس الذى فى الصحيحين عن عائشة 


وتحرم عليه أم أخيه من النسب ؛ لاما أمه أو اصرأة أيه » وكلاها 


حرام عليه . وأما أم أخيه من الرضاءة فليست أمه ولااصرأة أيه ؛ لأن 
زوجها صاحب اللان ليس أبالهذا ؛ لامن النسس » ولا من الرضاعة . 


فاذا قال القائل : إن انبى صلى الله عليه وسل قال : « يحرم من الرضاعة 
قلنا : هذا تلييس , وتدليس ؛ فإن الله لم يقل : حرمت علي أمبات 
أخواتكم ؛وإغا قال:(خَْسَسَعَكنِكْمْ اک کم )وقال تهالى: ( وَكَاتكموأ 
مَاتَكَمََبَآوْكْم يت آلنساء ) غرم على الرجل أمهءومنكوحة أيه وإنم 
نكن أمه : وهذه حرم من الرضاءة 4 فلايزوج ا من الرضاعة 7 وأما 
ملكو تة ا من الرضاع فا لمشمور عند الأثمة أنها تحرم ٤‏ لکن فا أزاع 
لكونما من ال حرمات بالصهر ؛ لابالنسب والولادة ٠‏ وليس الكلام هنا فى 
تحرعبا » فانه إذاقيل : تحرم منكوحة أيه من الرضاعة وفينا بعموم 
الحديث 5 وأما أم أخيه التى ليست أم) ولامتكوحة أب : فېذه لاوجد فی 
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النسب » فلا .يجوز أن يقال : تحرم من النسب فلا بحرم نظيرها ممن 
الرضاعة » فتبقي أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة » أو الأم م نالرضاعة 
لأخيه من النسب : لانظير لها من الولادة » فلاتحرم . وهذا متفق عليه 
فك الان : الله أعلم 


دسل رم الہ تمالى 


عن طفل ا رتضع من اعسأة 3 ولدها رضعة أو بعض رضعة » ثم زوجت 
برجل آ خر فرزقت منه ابئة : فبل بحل للطفل ار تضم تزويح الابنة على هذه 
الصورة » أم لا ؟ ومادليل مالك رجه الله وى حنيفة فى أن « المصة 
الواحدة » أو « الرضةالواحدة » تحرم ؛ مع ماو روفن الا ادت ا 
خرجها مسل فى صميحه : منها أن النى صلى اله عليه وسل قال : « لاتحرم 
الصة ولا المصتان » ومنها أنالني صلى الله عليه وسل قال : « لانحرم الإملاجة 
ولا الإ ملاجتان » ومنها « أن رجلا من بنى عاص بن صعصعة قال يارس ول 
اله ! هل بحرم الرضعة الواحدة قال نوالا نويا ا رط الله 
غنها : أنها قالت : « کان فما أنزل من القرا ن عشر رضمات معاومات بحر من 
نسخت مخمس معلومات » فتوفى رسو ل الله صلى الله عليه وسل وهن فيا بقراً 


من القران «( وماحجتھا مع هذه الأحاديث الصححة : 


٤١ 


فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور فى مذهب الشافمى . وأحمد 
فى المشهور عنه لابحرم إلا خمس رضعات ؛ لحديث عائشة االذ كور › 
وحديث سال مولى أبي حذيفة لما « أمر النى صلىاللهعليه وسلامرأة ألى حذيفة 
ان عتبة بن ألى ريبعة أن ترضعه نخس رضعات » وهو فى الصحيح أيضا » 
فيكون مادون ذلك لم .يحرم » فيحتاج إلى نخس رضعات . 


وقيل يحرم الثلاث فصاعداء وهو قول « طائفة » منهم أو ثور وغيره 
وهو رواءة عن أحمد . واحتجوا عافى الصحيح : « لاتحرم المصة ولا اللصتان 
ولا الاملاجة ولا الاملاجتان » قالوا : مفبومه أن القلاث تحرم » ول 
يحتج هؤلاء بحديث عالشة . قالوا : لأنه ل بت أنه قرأ ن إلا بالتواتر » 


ولبس هذا عتوار : 


فقال لهم الأولون : معنا حديثان صميحان مثبتان . أحدهها يتضمن شيئين 
حك » وكونه قرانا . فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة . وأما 
مافيه من كونه قرأ نا فبذا لم نثبته » ولم تتصور أن ذلك قران ؛ إغا نسخ 
رمه وبقي حکه . 


فقال أولنلك : هذا نناقض , وقراءة شاذة عند الشافى ؛ فإن عنده 
أن القراءة الشاذة لإبجوز الاستدلال مها ؛ لأنها لم تثبت بالتواتر » كقراءة 


٤۲ 


ان مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابمات ) . وأجاوا عن ذلك بجوابين : 
2 أحدهما « أن هذا فيه خوت عن یح وأيضا فل ثبت أنه بيقر انا 
لکن بتي حكه . و« الثاني » أن هذا الأصل لابقول به أ كثر العاماء؛ 
بل مذهس أ حنيفة ؛ بل ذ كر ابن عبد البر لهاع الءاماء على أن 
القراءة الشاذة إذا صح النقل ها عرن الصحابة فانه يجوز الاستدلال ہا 
فى الأحكام : 


و « القول الثاني » فى المسألة انه بحرم قليله و كثيرهءكا هومذهب 
ألى حنيفة ومالك » وهى رواية ضعيفة عن أحمد . وهؤلاء احتجوا بظاهس 
قوله: ( وَأَمَهَُكْمألَقَرَصَعَدكْ وڪم يت ألرَصحَة )وقالاسم 
« الرضاعة » فى القرا ن مطلق . وأما الأحاديث فنهم من ل تبلنه . ومنهم 
من اعتقد انها ضعيفة . ومنهم من ظن امها نخالف ظاهم القرا ن » واعتقد انه 
لابجوز نخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقه بأخبار الأحاد . 


فقال م الأولون » : هذه أخبار صصحة ثمابتة عند هل العم بالحديث » 
و كونما لم تبلغ بعض السلف لاوجب ذلك ترك العمل بها عند من يحل صعتها. 
وآما اق ان قالة ييل أن قال :كا أنه قد عل بدليل آخر أن الرضاعة مقندة 
لسن خصوص » فكذلك يمل أنها مقيدة بقدر خصوص . وهذا كما أنه عل 
بالسنة مقدار الفدية فى قوله : ( قوذي مَنْصِيايٍأوصدَةَةِأَوَسكٍ ) وإنكان 


المبر امروي خبرا واحدا ؛ بل کا ست بالسنة « أنه لاتنكع المرأة على عتما 


و 


ولا تكح المرأة على خالته! » وهو خبر واحد بظاهر القرآن ؛ واتفقالامة 
عل العمل به . و كذلك ة RTT e‏ 
) حُذَمِنَ آموي صكقة د لھ رھم ورکیم ا ( . وفسر بالسنة | توائرة ا 
من العيادات E‏ والحدود : ماهو مطلق م ن القرآن . فالسنةتفسر 


للق ران و ينه و عليه وتعير عنه . 


والتقييد « بالجس » له أصول كثيرة فى الشريعة ؛ فإن الإسلام بني 
على خمس . والصلوات المفروضات خمس » وليس فيادون خمس صدقة ٠‏ 
والأوقاص بين النصس خس أو عشر ء أو خمس عشرة » وأنواع البر 
مس » کا قال تعالى  :‏ ( کک امن ءامنا واو الاي واكك 
وآلککب وَين ) وقال فى الكفر : ( وَمَيَكفر پالوو مکی کیو کنو 
وَرُسُلِووَاَئْوٌ اكز ) وو أو العزم ؛ وأمثال ذلك بقدر الرضا ع 


الحرم ليس بغريس ف أصول الشريعة . 


والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وبنشز العظم فيصير نباته به 
كباته من الأوين ؛ وإنا يحرم من الرضاع مامحرم من 
الولادة ؛ ولحذالم حرم رضاع الكبير ؛ لأنه عنزلة الطعام والشراب . 
ادوا ن لس عاتن 6 قاقد اط سارها 6 قط از 
مادون نصاب السرقة حتى لاتقطع الأيدى بشىء من التافه ؛ واعتباره فى نصاب 
از كاة فلا یجب فما شيء إذا كان أقل . ولابد من حد فاصل . فبذا مو 


3 


التنبيه على مأخذ الأئة فى هذه السألة . وبسط الكلام فا محتاج إلى 
رقا کر هذه ¢ وهي من اشر مسال النزاع : والتزاع فيهأ من 
زمان الصحانءة » والصحاءة رضى الله عنهم تشازعوا فى هذه السألة 


وأما إذاشك : هل دخل اللبنفى جوف الصبى , أولم يحصل ؟ فنا 
لاع بالتحريم بلا ریب ادع فصول لاجد سول الإدوق 
الفم لاينشر المرمة باتفاق السامين . 


دسل رم الل تما 


عن أختين وما بنات و نن فإذا رضم الاختان : هذه بنات هذه 3 
وهذه بنات هذه : فهل بيحرمن على البنين © آم لا ؟ 


اعاتا ارت الرأء افا ين رات ف ا لوان عارك يننا 
ها ء فصار جع أولاد المرضعة إخوة لهذه الأ رنضعة : ار ؛ وإنا 
من ولد قبل الرضاع .» ومن ولد بعده . فلا حوز لأحد من أولاد المرضعة أن 
بتزوج اارتضعة ؛ بل جوز لاخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة 
الذين لم يرتضعوا من أمهن . فالتحريم إا هو على المرتضعة ؛ لاعلى 


0 


إخوتما الذين لم ير نضعوا . فيجوز أن زوع أخت أخته إذا كان هوم 
براتضع من أمها وهى م ترضع من أمه . وأما هذه المرتضعة فلاتتزو ج و 
من أولاد من أرضتها . وهذا باتفاق الاة . 


وأصل هذا أن الرتضعة تصير المرضعة أمبا » فيحرم عليها أولادها » 
وتصير .اخوتها وأخواتها وأخوالها وخالاتها » ويصير الرجل الذي له اللبن 
أبأها » وأولاده من نلك المرأة ونميرها إخوتها » وإخوة الرجل أعمامبا 
وعماتها , وبصير المر تضم وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة » والرجلالذي 
در اللبن بوطئه . وأما إخوة المرتضع وأخواته وأوه وأمه من النسب فهم 
اا ؛ لا بحرم عليهم مهذا الرضاع شىء . وهذا كله باتفاق الاكة الأربعة 
وإن كان لهم نزاع فى غير ذلك . 


دسل كم الہ تمالى 


ل 


عن رجل ارتضع مع رجل “ وجاء لأحدهها بنت : فهل لامر تضع أ 
يتزوج بالبنت ؟ 


فأجاب : إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات فى المولين صار 
ابنا لما » وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم 
بعد الرضاعة . والرضاعة حرم فما ما حرم من الولادة » بسنة رسول الله 


٤٦ 


صلی الله عليه وسل واتفاق الائمة » فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الأخر » 
لا جوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الاكة . 


دمل رم الہ 


عن رجل له بنات خالة أختان 2( واحدة رصعت معه 2 والأخرى لم 
ترضع معه : فهل يجوز له أن يتزوج التى لم ترضم معه ؟ 


۶ 


فأجاب : إذا ارتضع معها مس رضعات ف المولين صار ابنا ما ؛ 
حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بده ؛ لانن أخواته 
باتفاق العاماء . ومتىارتضعت الخطوبة من أم لم جز لبا أن تتزوج واحداً من 
بني المرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم بر تضم من أم المخطو بة » ولاه رضعت 
00 ؛ فإنه يجوز أن يتزوج أحدها بالأخر . باتفاق العاماء » وانكان 
اخوتما تراضعا . والله أعل ا 


دسل ركم الہ تما 
عن ا اة ابا درت ا وو وا دقرا ومصت السنون ٠‏ 


وللمرضعة ولد قبلبا : فبل حل لما الزواج ؟ 


e۷ 


تأعانه ی ا عد رات و اللو لق ارت 
بنتا لما ؛ ميم أولاد الرضعة حرام على هذه ا لمرضعة ؛ وإن ولد قبل الرضاع 
أو بعده . وهذا باتفاق المسامين . ومن استحل ذلك فإنه يستتاب ؛ فإن تاب 
وإلاقتل ؛ ولكن إذا كان لامر نضمة أخوات من النسب جاز لمن أرنف 
RS‏ من الرضاع باتفاق المسامين . والله أعم : 


دسل رم ال 


عن رجحل “زواج امراة بعد امراة 0 وقد ارنضع طفل من الآولى ¢ 
وللاب من الثانية بنت : فهل لامر تضع أن تز و ج هذه البنت ؟ وإذا تزوجبا 
١‏ 
ودخل ممأ : فہل فرق بينهما ا وهل فى ذلك خلاف بن الا غه 1 


نادت : إذا ارتضم الرضاع الحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت فى 
مذاهب الاثّة الأربعة بلا خلاف ينهم ؛ لآن اللبن للفحل » وقد سثل ابن 
عباس عن رجل له امر نان أرضمت اح داه| طفلا والأخرى طفلة + فبل 
يتزوج أحدما الآخر ؛ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل فى ذلك 
حديث عالشة المتفق عليه قالت ٠‏ قالت استاذن على أفلم أخو ألى القميس » 
وكانت قد أرضعتى امرأة أف اليس » فقالت : لا ١‏ ون لك نحتى استافرة. 


وول اتا صلی الله عليه وسل فقال 3 « انه عمك فلباج عليك , حر م 


٤۸ 


من الرضاع ما حرم من الولادة » وإذا تزوجما ودخل بها فإنه يفرق ينها 
بلا خلاف بن الأّة . والله أعلم ٠‏ 


دسل رم الا تماف 


وای د فر اا ی و 
قبل محل له أن يتزوج مها ؛ وإن دخل با ورزق منها ولداً : فا حکہم ؟ وما 
قول العاماء فهم ؟ 

جاب : المدلله . إذا لم برتضم هو من أمها ولم ترضع هى من أمه » 
بل اخ وت رضعوا من أمبا » وإخوثها ردعوا من أمه + كانت خلالا له اتاق 
السامن » عنزلة أخت أخيه من أبيه ؛ فإن الرضاع يا بنشر الخرمة إلى المرتضع 
وذريته › وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي وطنها حتى صار لما لبن » فتصير 
الرضة امرأته » وولدها قبل ارام وبمده أخو الرضيع » ويصير الرجل 
باه > وولده قبل الرضاع وبعده خو الرضيع . فأما إخوة المرتضع منالنسب 
وابوه من النسب فهم اجا نب من ابوه من الرضاعة وإخوته من الرضاع . 
وهذا كله متفق عليه بن المسامن : أن انتشار الحرمة إلى الرجل ؛ فان هذه 
لسمى « مسألة الفحل » والذي ذكر ناه هو مذهب الائّة الأربمة ؛ وجهور 
الصحابة والتابمين ٠‏ وكان بعض السلف يق ول : لبن الفحل لا يحرم . 
وموس ام :ين كر ينعن ا 


٤۹ 


دسل ركم الد 
عن اختان شقيقتين لإحداها بنتان.وللأخرى ذكر » وقد ارتضعت 
واحدة من البنتين وهى اة ت الولد : مل يحور له ان زو بالتى 
/ 1 ضع ٠:‏ 


فأجاب : إذا ارتضعت الواحدة ا الصي ول .بر تضم هو من ينا 
جاز له أن يتزوج أختها : باتفاق المسامين . 


ر سل ركم الام 
عن اصرأة أودعت بنتها عند اصرأة أخيبا » وغابت » وجاءت » فقالت : 
أُرضمتها . فقالت : لا . وحلفت على ذلك » ثم إن ولد أخيبا كبر 
وكيرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذى يريد أن تزوج بها 
فہل جوز ذلك ؟ 


فأجاب : إذا كانت البنت لم ترضم من أم الحاطب . ولا الحاطب 


ارتضع من أمها : جاز أن زوع أحدها بالآخر » وإذكان أخوها وأخواتها 
من أم الخاطب ؛ فإن هذا لا يؤثر بإجماع المسامين ؛ بل الطفل إذا ارتضع 


0° 


فى اة مارت أمه وزوحما صاحب اللبن أياه وار اولأذها اخوته 
وأخواته . وأماإخوة المرتضم من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب 
فهم أجانب يجوز لهم أن تزوجوا أخواته »كا يجوز من الننسب أن تتزو ج 
أخت الرجل من أمه بأخيه من أبيه . وكل هذا متفق عليه بين امسامبيف 
بلا تراع فيه . الله أعلم . 


دسل رم الت 


عن اصرأة ذات بعل » وما لبن على غير ولد ولا حمل » فارضعت طفلة 
لها دون الحولين نخس رضعات متفرقات » وهذه المرضعة ممة الرضيعة من 
النسس » ثم أرادابن بنت هذه المرضعة أن ,تزوج هذه الرضيعة : فهل 
بحرم ذلك ؟ 


فأجاب : أما إذا وطئها زوج » ثم بعد ذلك ثاب لما لن : فبذا اللبن 
ينشر المرمة » فإذا ارتضعت طفلة نمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن 
أختها » وهى خالته , سواءكان الارتضاع مع طفل أو لم .يكن 
TT‏ . ولو قدر أن هذا اللبن 
ثاب لاصأًة تتزوج قط فبذأ بنشر الأرمة فى مذهس ألى حنيفة » ومالك 
والشافعي > وهى رواية عن أحمد . وظاهر مذهبه أنه لا ينشر المرمة. 
والله أعلم . 


0١ 


وسل صخ ابر ہرم رصم الد 


عن رجل خطب قر يته » فقال : والدها هي وعم كت 7 واد 
عن التزويح بها » فاما توف أبوها تزو ج بہا» وکان العدول ش هدوا على والداتبا 
أنبا أرضته » ثم بعد ذلك أنكرت » وقالت : ماقات هذا القول 
إلالغرض : فبل يحل تزو بجا ؟ 


فأجاب إن كانت الأم معروفة بالصدق وذ كرت أنها أرضعته مس 
رضعات فإنه بقبل قو لما فى ذلك » فيفرق ينها إذا تزوجها في أصح قولى العاماء 
کا ثبت فى صحيح البخاري « أن النى صلى الله عليه وسل أعى عقبة بنا حارث 
أ شار ا ا ارا وا ااك 
فى صدقها » أو فى عدد الرضمات : فإنها تكون من الشات : فاجتنابها 
أف و ينعا إلا ححة توجب ذلك . وإذا رجمت عن 
الشمادة قبل التزو يح لم حرم الزوجة ؛ لكن إن عرف أنها كاذبة فى رجوعبا 
وأا رجت لاله دخل علها حتى كثمت_القهادة :لم متسل التزوجم . 


والله أعل . 


o۲ 


ر سل 2 ال 


عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عد ده » فليا کان فى 
فى هذه الدة حضر من نازع الزوجة » وذحكر ازوجبا أن هذه الزوجة فى 
عصمتك شربت من لبن أمك ؟ 


فأجاب : إذكان هذا الرجل معروفا بالصدق » وهو خبير عا ذكر » 


وأخرآانا رصعت من أم الزوج مس رضعات فى الحولين لخم إلى قوله 
فى ذلك ؛ وإلالم يحب الرجوع ؛ وإن كان قد ماين الرضاع . والله أعلم . 


د سل رصم ار 


عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لما ؛ وما أخوات 
أصئر منها : فبل بحرم منْهن أحدء أم لا ؟ 

فأجاب : إذا ارتضم من امرأة مس رضعات فى المولين صار انا لتلك 
الرأةء جيم الأولاد الذن ولدوا قبل الرضاع ؛ والذن ولدوا بعده : م إخوة 
لهذا المر تضم باتفاق المسامين أ بضا . 


o 


سل رصم الا 


عن أختين إحداها لما ابن کر » والأخرى لما أنتى فأرضعت أم الذكر 
لای و تر ضع أم الأتى الد كر ء > ثم جاءت هذه بنات “ وهذه ذ كور 
فهل جوز أن يتزوج اخو و بالبنت التى ارتضعت بل أخيه » أم لا؟ 
وكذلك هل زوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين ؟ 


فأجاب : الجدلله . الأنثى المرتضعة لاتتزوج أحداً من أولاد الرضعة ؛ 
لامن ولدلها قبل الرضاعة ' ولا بعدها . وأماإخوة اللرتضعةفيتزوجون من شاءوا 
من أولاد الرضعة . فيتزو كل واحد لم يرتضم بأولاد الرأة التى لم ترضمه, 
و زرح بأحد من أولاد من أرضمته . وإذا رضع طفل من أم هذا » أوطفلة من 
أولاد هذا :لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى ؛ وبحوز لاخوة كل 
من المتراضعين أن تزوج بإخوة الآخر إذالم برضم واحد مها من أم الآخر ؛ 
والتعر م إنما ثبت فى حق المرتضع خاصة ؛ دون من لم يرضع من أخوته ؛ لكن 
بحرم عليه جميع أولاد المرضمة . والله أعلم . 


o٤ 


دسل رصم الا تمای 

عن رجل رمد ففسل عينيه بلإن زوجته : فبل حرم عليه . إذاحصل لبها 
فى بطنه ؟ ورجل تحب زوجته فلعب معبأ » فرضع من لبها : فبل حرم عليه ؟ 
عليه اص أنه أوجبين : 

« أحدهما » أنه كبير. والكبير إذا ارتضم من ام أنه أو من غير امأننه 
م تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الام الأر عة وجاهير العلماء ؛كادل على ذلك 
الكتاب والسنة . وحديث عائشة فىقصة سال مولى ابي حذيفة مختص عندم 
بذلك ؟ لاجل أ نهم تنوه قبل نحريم التبنى . 

« الثانى » أن حصول الاين فى المي لاينشر المرمة » ولاأعل فى هذا 
تاعا ؛ ولكن 'ننازع العاماء فى السعوط وهوما إذا دخل فى أنفه » بعد نتازعهم 
فى الوجور . وهومايطرحفيه من غير رضاع ؛وأ كثرالعلماء على أن الوجور حرم 
وهو أشهر الروايتين ع نأحمد . وكذلك نحرمالسعوط فى إحدى الروارتين عنه 

والجواب عن السألة الثانية أن ارانضاعه لا يحرم امرأته فى مذهب 
اة الأربعة . 


00 


ل م a‏ ۹ 
وقال حم ارس مزم رمم الام 
إذا ارتضع الطفل من اصرأة مس رضعات قبل أن يتم له ح ولان فإنهويصير 
ولدها ؛ فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده ؛ وبصیر زوجبا الذى 
أحبلها در لبا أباه ؛ فيحرم عليه جيع أولاد ذلك الرجل . فإذا ارضمت اصأًته 


طفلا وطفلة كل واحد نمس رضعات ل جز أن يتزوج أحدها بالآخر ؛ بل 
ها أخوان : والله أعلم , 


روسل لم الا 


فأجاب إذا ارتضم منها نخس رضمات فى حولين فقد صار ابنها ؛ وبحرم 
عليه كل ماولدته المرأة ؛ سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده : باتفاق العاماء 


0٦ 


و « الرضمة » أن لتقم الندى فبشرب منه ثم يدعه : فذه رضمة . فإذا 
كان فى كرة واحدة قد جرى له جس صرات فبذه خمس رضمات ؛ وإن 
جرى ذلك نمس مرات فى کرتین فہو ایضا نخس رضات » ولیس المراد 
بالرضعة مايشربه فى نوبة واحدة فى شربه ؛ فإنها قد ترضمه بالغداة ثم بالمشي 


وکود فق کل و ت قد ارضخه رات كەز والله أعلم : 


دسل 2 الا تما 


عن الصبى إذا رضع من غير أمه ؛ و كذلك الصبية إذا رضعت : ماذا 
بحرم عليه نكاحه بعد ذلك ؟ وماحد الرضعة الحرمة ؟ وهل للرضاعة بعد 
الفطام تأثير فى التحر.م ؟ وهل تبقى المرأة حر اماعل من تمدى سنين 
الرضاعة أم لا ؟ 


فأجاب : إذا ارتضع الطفل أو الطفلةمن اعمرأة خمس رضعات فى الحولين 
فقد صار ولدها منالرضاعة ؛وصار الرجل الذى در اللبن بوط أباه من الرضاعة 
وأخوة الرأة أخواله وخالاتهء وأخوة الرجل أتمامه وعماته . وا باؤها أجداده 
وحداته ؛ وأولاده کل منها ار راا و کل خو لاء حرام عليه » 
فإنه بحرم من الرضاعة ما.يحرم من النسب . و كذلك أولاد هذا اأرتضع 


بحر مون عل احداده وحدانه : وإخونه راا 5 انامه وعماته 


لاه 


وأخواله وخالاته من الرمناعة . وهذا كله باتفاق المسامين فيئبت حرمة 
الرضا ع من جبة الأبوين ومن جبة الولد . 


وأما أبو المرتضع من النسب وأمباته وأخوته وأخواته من النسب : 
فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة وأقار.ما : باتفاق العلماء » فيجوز لأخيه 
من النسس أن يزوج أخته من الرضاعة » وويجوز یم اس لمرتضع أن 
بتزوجوا عن شاؤوامن بنات المرضعة» سواء فى ذلك التى ارضعت مع الطفل 
وغيرها . ولا جوز لامرتضع أن زو ج أحدا من أولاد الرضعة ؛ لاعن 
ولد قبل الرضا ع ولا من ولد بعد باتفاق العاماء . 


و كثير من الناس يشلط فى هذا الموضوع فلا يعبز بين إخوة الم رتضع من 
النسب الذين ثم أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين ۾ أخوته من 
الرضاع , ويجعل الميع نوع واحد لش كذلك دين حون لمؤلاء 
أت ووا من هؤلاء ذوانا امرتضسع فلا يتزوج ادا مخ 
أولاد الرضعة . 


ولو تراضع طفلان فرمع هذا أم هذا ورضمت هذه أم هذا ولم برضع 
سواء ولد قبل الرضاعة أو بمدها * ول بحرم على أ واحد منها من النسب 
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و « الرضاعة الحرمة بلاريب » أن رصع خس رضعات » فيأخذ الثدي 
فبشر ب منه ثم دعه ١‏ ثم ,أخذه فبشرب مرة ثم ربدعه ؛ واو كارت ذلك 
في زمن واحد مثل غدائه وعشائه . وأما دون الس فلا بحرم فى مذهب 
الشافمي . وقيل : بحرم القليل والكثير : كقول أنى حنيفة ومالك . وقيل 
لابحرم إلا ثلاث رضعات . والأقوال الثلائة مروية عن أحمد ؛ لكن الأول 
أشهر عنه لحديث عائشة الذى فى الصحيحين « كان مما نزل فى القرآن عشر 
رضمات يحرمن , ثم نسخ ذلك بس رضمات » فتوفى رسول الله صلی الل 

عليه وس والأمر على ذلك » موق الد وغوه ارضا ا ةراف علو 


اهو أفراة أن برضع شخصا مس رضمات 0 ' لتحرم عليه » . 


« والرضاع الحرم » ما کان في الو لین ؛ فإن نا ا حو لان كاملان؛ 
کا قال تمالى: ( لوث ضع أده حون كاين لمن راد أن 
ا ) وماكان بعد مام الرضاعة فليس من الرضاعة ؛ ولهذا كان جور 
العاماء والاثة الأربعة وغيرم على أن رضاع كيين تارم واا اى 
الصحيحين عن عائشة قالت : دخل علي رسو الله صلى الله عليه وسلم وعندى 
رجل » فقال « من هذا ياعائشة ؟ » قلت : أي من الرضاعة قال . « ياعائشة | نظرن 
من إخوا تكن ؟ إغا الرصضاعة من الجاعة ٠‏ وروى الترمذي عن أمسامة قالتقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « لايحرم من الرضاعةإلامافتق الأمُعاء في الثدى 
وكان قبل الفطام» . ومعنىقوله فى :« الثدي » أى وقته » وهو المولان» کا جاء 
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فى الحديث « إن ابنيإبراهم مات فى الثدي » أى وهوف زمن الرضاع . 
وهنا الى أنه لارضاع بعد الحولين ولابعد الفطام وإد كان الفطام قبل 
عام الحولين . 


وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير بحرم . 
واحتجوا يما فى صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سامة أن أم سلمة قالت 
لمائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأ.يفع الذى ما أحب أن يدخل على ! فقالت 
عائشة : مالك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ ! قالت : إن اءرأة اهي حذيفة قالت 
يا رسول الله ! إن سالما يدخل على وهو رجل فى نفس ألى حذيفة منه شيء ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « أرضعيه حتى يدخل عليك » وف رواية 
مالك فى الموطاً قال: « أرضعيه مس رضعات » فكان عنزلة ولده منالرضاعة . 
وهذا الحديث أخذت به عائشة وان غيرهامن أزواج النى صلى الله عليه وسل 
أن بأخذن نه ومع أن اة روت عند فال وال انافاع لتنا 
رأتالفرق بي نأن ,يقصد رضاعة أو تغذية . فتى كان اللقصود الثانى لم بحرم إلا 
ما كان قبل الفطام . وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوزإناحتيج 
إلى جمله ذا حرم . وقد يحوز للحاجة ما لاحوز لذيرها . وهذا قول متوجه . 


ولخ الماك اسن بود روا ولك اك فض التاخرين : 
فقال: هو نجس . 


واننازع العلماء فى جواز بيه منفردا ؟ على *لاثة أقوال فى مذهب أحمد 
وغيره . قبل : يجوز ببعه » كذهس الشافمى. وقيل: لاجوز » كذهس أ حنيفة . 
وقيل : يحوز بيع لبن الآمة دون لبن المرة . وال أعل . 


دسل رم الت 


عن امس انين إحدا هماما ابن » وللاخرى بنت » فأرضعت أم البنت الان 
مارك ثم مات الان ؛ ثم جاء بعده ابن آخر ولم برضم ممارضع : فبل جوز له 
أن يزوج بالبنت المذاكورة ؟ أم حرم عليه لأجل رضاعة أخيه . 


e‏ اد أخو المرتضم من النسب أن ,تزوج أولاد المرضمة 
جاز ذلك باتفاق الاكمة > سواءكانالرتضع خا اوس .نوات أعر [ 
دسل رم ارز 
عن رجل له بنت عم ؛ ووالد البنت المذ كورة قد رطع بأم الرجل 
اللذكور مع أحدراخو ته » وذكرت أم الرجل لذ رة :ا لارا كان 
عمره أ كثر من حولين : فبل للرجل المذ كور أن بتزوج بنت عمه ؟ 
فأجاب : إن كان الرضاع بد عام الحولين لم بحرم شيا 
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دسل رم الت تمالى 


عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولداً ؛ وها فى ال جام > فم تشر المرأة 
الى أخذت الولد إلا وثنديها فى فم الصى » فا نتزعته » منه فى ساعته وما عامت 
هل ارتضم أم لا ؛ فهل بحرم على الصبي المذكور أن ,تزوج من بنات المرأة ‏ 
الذكورة ؛ أم لا ؟ 


فأجاب : لا بحرم على الصبى ال كور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد 


هذه الرأة , فإنها ليست أمه » ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئة 


الآراقة .وان أعل . 
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قال س اير سامد”) رمم اللہ 

فى قوله تعالى  :‏ ( وَلْوَئدتُرْضِعَنَ وده حون امماراد 
دی راعۇ دار كنبا ترون انك ترون ) 
إلى قوله : ( واعامواانالە نونبي ) 
ممقوله: ( را نک اۇا تل ا ر اعا رى ىىاه نارن 
تَاوْشرَأجريَنَ ) اللوامط ار حورا جد ( 
وف ذلك أنواع من الأحكام بعضها مم عليه » وبعضها متنازع فيه . 
وإذا تدبرت حكتاب الله تبين أنه يفصل النزاع بين من بحسن الرد إليه » 
وأن منم يبتد إلى ذلك ؛ فهو إما لعدم استطاعته » فيمذر . 
او لتفربطه فيلام . 

وقوله تعالى ٠:‏ ( کن کانمن راد أن آليسَاَةَ ) يدل على 
أن هذا تمام الرضاعة » وما بعد ذلك فهو غذاء من الاتهذية . 00 
يستدل من يقول : الرضاع بعد الحولين عزلة رضاع الكبير . 
( عَوْكَكمكيقِ ) يدل على أن لفظ المولين بقع ا وبعض 
E‏ . وهذا معروف ىكلامبم » يقال : لفلان عشرون عاما E‏ 
ذلك . قال الفراء والزجاج وغيرها : لماجاز أن بقول : ( حولي ) وريد 
أقل منہا کا قال تعالى : ( مَمَنْتمَجَلْف يَومَيِنْ ) ومعلوم أنه يتعجل 
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فى .بوم وبعض ٤‏ 0 : :1 ر فلانا ومین . واا بريد وما 
واسفن اخ + قال ( املف ت ) ليبين أنه الوق أن تمن ا هنذا 
عتزلة وله تقال( بات عقر 6 ِل ) فإن لفظ « المشرة » بقع على تسعة 
وبمض العاشر . فيقال 0 . ونم بككلبا . فقوله هناك 
659 عنزلة قو له هنا ( كَامِلَينِ ) وف الصحيحينعن ن انبى صلى الله عليه وسل 
أنه : قال « المازن الأنين الذى بمطى ما أ به كاملا موفورا طيبة نه 
E.‏ المتصدقين » فالكامل الى ! بنقص منه ثىء ؛ أذ الكال مد 
التقصان . وأما « الوفر » فقد قال : أجرم موفرا. يقال : الوفر . 
اك ىقال سكل . أى جرح »كا جاء فى الحديث الذى رواه الامام 
أحمد فى« كتاب الزهد » عن وهب بن منبه : أن الله تعالى قال لموسى : 
« وماذاك لهوانهم على ولكن ليستككلوا نصيبهم من كرامتى سالا موفراً؛ لم 
تكلمه الدنيا ولمنكلمه نطعةالموى» وكان هذا تفي رالصفة » وذاك نقصان القدر 

وذكر « أبو الفرج » هل هوعام فى جميع الوالدات ؟ أو ينص 
بالمطلقات ؟ علىقولين . والحصوص قول سعيد بن جبير » ومجاهد , 
والضحاك » والسدى ؛ ومقاتل »فى آخرين . والهموم قول أبى سلوان الدمشق 
والقاضی أبى يعلى فى آخرين . 

قال القاضي » ولمذا تقول :لحا أنتؤجر نفسبا راع ولدها » 
سواء كانت مع الزوج وطاق 

« قلت » الأية حجة علهم ؛ فإنها أوجبت للمرضمات رزقونف 
وكسوتمهن بالمعروف ؛ لازيادة على ذلك . وهو يقول : 'نؤجر نفسها 
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بأجرة غير النفقة . والآبة لاندل على هذا ؛ بل إذاكانت الآبة عامة دلت 
على انها برضم ولدها مع إنفاق الزوج علها » کا اوكانت حاملا فإنه ينفق 
علها وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية؛لآن الولد يتغنى بغذاء أمه . 
وكذلك فى حال الرضاع فإن نفقة لمحل هى نفقة الرتضع . وعلى هذا 
فلا منافاة بين القولين ؛ فالذن خصوه بالطلقات أوجبوا نفقة جديدة 


بسبب الرضاع > کا ذكر فى « سورة الطلاق » وهذا مختص المطلقة 


وقوله تعالى : ( يكاين ) قدعل أن مبداً الحول من حين الولادة 
والكمال إلى نظير ذلك . فإذاكان من عاشر الحرم كان الكمال فى عاشر 
الحرم فى مثل تلك الساعة ؛ فإن المول المطلق هو اثنا عشر شهرا من الشهر 
الحلالي کا قال تعالى  :‏ ( إِدَعِدَهَالشبُورِءِنَأَسَهَاعَهَرَ سراف 
ا وه اناد و ماه ارا اشوا وام 
حين الوت وآخرها إذامضت عشر بعد نظيره ؛ فإذا کان فى متتنصف 
الحرمفا خرها خامس عشر ال حرم» و كذلك الأجل المسمى فى اليبو ع وسائر 
ما .يؤجل بالشرع وبالشرط . 

و افا قوالان اخران قان 

« أحدها » قول من يقول : إذا کان فى أثناء الشهر كان جميع الشهور 
المد فكو ن الحو لآن ثلثيائة وشن بوعل هذا القول بريد المدة ان 
عشر وما » وهو غلط بين . 
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و « القول الثالى » قول من بقول : منها واحد بالعدد » وسائرها 
بالأهلة . وهذا أقرب ؛ لكن فيه غلط ؛ فإنه على هذا إذا كان الأبداً عاشر 
ال حرم وقد نقص الحرم كا كاه اسه فيكوق التكيل أحد عشر » 
فيكون المتتعى حادى عشر الحرم » وهو غلط أيضا . 


وظاهم القران يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله : ( بُْضِعْنَ ) 
خبر فى معنى الأعص . وهى مسئلة براع ؛ وهنا تأولها من ذهب إلى القول 
الآخر . قال القاضى أو يعلى : وهذا الأمى انصرف إلى الآباء ؛ لأن علمم 
الاسترضاع ؛ لاعلى الوالدات ؛ بدليل قوله : ( انلود ل رذن وكسوم ) 
وقوله : ( مَنَوهْنَْجويَهُنَ ) فلوكان متحتما على الوالدة لم كن عليه 


الأحرة . 


فيقال : بل القرآن دل على أن للابن على الأم العمل ٠‏ وعلى الأب النفقة 
ولو م بوجد غيرها نعين علها » وهى تستحق الأجرة » والأجنبيية نستحق 
الأجرة ولو م وجدغيرها . 

وقوله تعالى : ( لِمَنَأرادأني اماع )لاه اوران 
بريد إعام الرضاع و جوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة » وقد بين ذلك 
بقوله تعالى : ( وِنَرادَفِصَالْاَن را ضٍَتهمَاوََتَاوةكِْتَاَعَلهمَا ) 
وذلك يدل على أنه لا.يفصل إلا برضى الأبوين» فلو أراد أحدها الاعاموالآخر 
الفصال قبل ذلك كان الأعس لمن أراد الإتهام ؛ لأنه قال تمالى : ( ولون 
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يعن دهن حو کا من راد أن اة وع وود لرن ونو 

وقوله تعالى : ( مُْضِعَنَ ) صيغة خير , ومعناه الأمر. 
والتقدر والوالدة مأمورة بلرضاعه حولين كاملين إذا أريد هام الرضاعة ؛ فإذا 
أرادت الإتهام كانت مأمورة بذلك » و كان على الأب رزقها و كسوتما » وإن 
أراد الأب الإتمام كان له ذلك ؛ فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيعا جي . بدل 
على ذلك قوله تمالى : ( لِمَنْأَرَادَأنِيَْآليسَاعَةَ ) . ولفظة ( من ) إما أن 
يقال : هو عام بتناول هذا وهذا وبدخل فيه الذ كر والأتى » فن أراد 
العام أرضمن له . و إما أن يقال : قوله تعالى : ( لِمَنْأرَادديْجَأصَاعَةَ ) 
إا هو المولود له وهو المرضع له . فالأم تلد له وترضم له » قال الى : 
( اعدد ) . والأم كالأجير مع الستأجر . فإن أرادالأب امام 
أرضعن له » وإن أراد أن لاتم [ فله ذلك ] وعلى هذا التقدير فمنطوق 
الأية أمهن بإرضاعه عند إرادة الأب » ومفبومبا أ يضاجوازالفصل بتراضيها. 
يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاعنه ؛ لكن مفبوم قوله تعالى : 
( عاض ) أنه لابجوز , كاذ كر ذلك ماهد وغيره ؛ ولکن تناوله 
قوله تعالى : ( نازەن ڭاجىش ) ا 
مام الحول فله أرضعت » و كفته بذلك مو نة الطفل » فاو لا رضاعالاحتاج 
إلى أن بطعمه شيا أ خر . 
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ففى هذه البة بين أن على الم الاعام اذا أراد الأب » وفى نلك بين 
أن على الأب الأجر إذا أبت امرأة قال مجاهد : « التشاور » فا دون 
المولين : إن أرادت أن تفطم وألى فليس لما “ وإن أراد هو ولم ترد فليس 
له ذلك حتى بقع ذلك على تراض منها ونشاور ٠‏ قول : غير مسيئين إلى 
أنفسها ولارضيععا . 
وقوله تعالى : ( إِدَا سَلَمَتُم َا اليم لتو ) ) قال إذا أسامتم أب | الأياء 
النامات الأولاد أجر ماأرضعن قبل امتناعبن : روي عن ماهد والسدي . 
وقبل : إذا أسللتم إلى الظثر أجرها : بالعروف : روى عن سعيد بن 
جبير ومقاتل . وقرأً ابن كثير: ( اتم ) بالقصر . وقوله تعالى : ( وَعَكَ 
لمارف كرون 2١)‏ «إيقل : وعلى الوالد كا قال 
( للت ) لأن المرأة هى التى تلده » وأما الأب فل بلده ؛ بل هومواودله 
لكن إذا قرن بينعا قبل : ( مَيلوَاِ إِمصسانًا ) فأما مم الافراد فليس فى 
القر ان تسميته والداً . بل أبا . وفيه بيان أن الول ولد للاأب ؛ لا للام ؛ ولهذا 
کان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه . وهذا وافق قوله تعالى : ( بب لسکا 
هنما وهب لمن یسا لدد ). عله موهوبا للا ب . وجعل يته ينه فى قوله : 
( ولا اترڪ انتا وأ اموڪ )ناذا NESE‏ هو الف عله 
ل 1 5 ء : فالولد زر ع للااب قال تعالى : ( ( ضاف 
سرت لک کأوا عر أَنََشِئممٌ ) لاه الارن اا 
al‏ 0 نعى النبي صلی الله عليه وسل» أن يسقي‌الرجل ماءه 
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زدع غيره» بر بدبه النهى عن وطء المبالى » فإزماء الواطىء يز يد فى الك زید 
الماعفىالزرع » وف الحديثالآخر الصحيح: « لقد ممت أن ألعنهلمنة تدخ لمعه 
ففقبره »كيف بورئه وهو لا نحل له » وكيف يستعبده وهولا يحل له ؟ » وإذا 
کان الولد للا بوهو زرع هكانهذا مطابقا لقولهصلى اللهعليهو سل «أنت ومالك 
لأيك »وقوله صلى انهعلیه وسل :د إن أطي ما أ كل الرجل من كسبه » وإن 
ولددمن كسبه » فقد حصل الولد من كسبه »کا دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع 
اذى فى الأرض كسب المزدرع له الذى بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض ؛ 
فإن الرجل أعطى المرأة مبرها , وهو أجر الوطء 5 قال تعالى : ( داحتا 
تكح مَْدآليْوهنَلْمَهُنَ ) وهو مطابق لقوله تمالى : ( مَآأَغْىقَ 
عَنْدُمَالْهَوََاكسَّبَ ) وقدفسر (ما كس ) بالولد . فالأم مى المرث 
وهي الأرض التى فما زرع ااا ھا البرك يساحن الارن 
وأنفق على الزرعبإتفاقه لماكانت حاملاء ثم أنفق علىالرضيع»كا نفق المستأجر 
على الزرع والمّر إذاكان مستورا وإذا برز؛ فالزرع هو الولدء وهو من كسبه . 


وهذا يدل على أن للب أن بأخذ من ماله مالا يضر به ؛ کا جاءت به 
السنة » وأن ماله لاب مباح » وإنكان ملكا للابن فہو مباح للا بأن علک 
وإلا بقي للابن ؛ فإذا ماتولم بت لكهورثعن الابن. وللا ب أيضا أن يستخدم 
الواد مالم ,يضربه . وفى هذا وجوب طاعة الأب على الابن ,اذا كان العمل مباحا 
لإيضربالان ؛ فإنه لو استخدم عبدمفىمعصية أو اعتدىعليه لم بحر فالا نأولى . 


519 


ونع الابن له إذا لم يأخذه الأب ؛ مخلاف نفع المملوك فإ نه ا او 
ماله لو مات مالك لالوارثه . 


ودل ما ذ كره على أنه لا جوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره » وأنه إذا 
وطمها كان كسقي الزرع زد فيه وبنميه ويبقى له شر که فى الولد » فيحرم عليه 
استعباد هذا الولد » فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطتها حرم استعباد هذا 
الول ؛ لأنه سقاه ؛ ولقولهصلىالنه عليه وس : « كيف يستعبده وهو لايحلله». 
« وكيف بوره » أى يحمله موروثما منه « وهو لا بحل له » . ومن ظن 
أن المراد : كيف نجمله وارثا . فقد غلط ؛ لأن تلك الرأة كانت أمة 
للواطرع > والمبد لاجمل وارثاء إنما تحمل موروثما . فأما إذا استبرئت 
المرأة عل أنه لازرع هناك . ولوكانت بكرا أو عند من لايطؤها ففيه 
نزاع . والأظبر جواز الوطء ؛ لأنه لازرع هناك » وظبور براءة الرحم 
هنا أقوى من براءتها من الاستبراء حيضة ؛ فإن الحامل قد مخرج مها 
من الدم مثل دم الميض ؛ وإن كان نادرا . وقد تنازع العاماء هل هو 
حيض أولا ؟ فالاستبراء لبس ديلا قاطما على براءة الرحم ؛ بل دليل 
ظاهى . والبكارة وكونما كانت مملوكة لصي أو اصرأة أدل على البراءة. 
وإن كان البائع صادقا وأخبره أنه استبرأها ا الو وار ال 
التي لم تحض والءجوز والآيسة فى غاية البعد . 


¥۰ 


ولهذا اضطرب القائلون هل تستبراً بشهر ؟ أو شهر ونصف ؟ 
أو شهرين ؟ أوثلاثة أشهر ؟ وكلا أقوال ضعيفة . وان مر رضىالله 
عنها لم يكن يستبرئ البكر » ولا يعرف له مخالف من الصحابة » 
والنى صلی الله عليه وسل ) امس بالاستبراء إلا فى المسبيات , کا قال فى 
سبايا أوطاس : « لاتوطا حامل حتى نضع ٠‏ ولا غير ذات حمل حتى لستبرا 
محيضة » لم يأص كل من ورث أمة أو اشتراهاأنيستبر ما مع وجود ذلك 
فى زمنه » فمل أنه أص بالاستبراء عند الجبل بالمال ؛ لامكان أن تكون 
حاملا . وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولميستبرئا ؛ لكن 
انى صلى الله عليه وسلم لم يذكر مشل هذا ؛ إذ لم يكن السامون يفعاون 
مثل هذا ؛ لا يرضى لنفسه أحد إن پیم أمته المامل منه ؛ بل لا .يبيعبا 
إذا وطنها حتى يستبرئها » فلا بحتاج المشترى إلى استبراء نان 


ولذا لم ينه عن وطء المبالى من [ السادات ] إذا ملكت ينيع أو 
هبة ؛ لأن هذا لم يكن بقع ؛ بل هذه دخلت فى نهيه صلى الله عليه وسلم 
«أن يسق الرجل ماءه زرع غيره » . 


وقوله تملك : ( وَعَآألومترفة كوم نَالتوفقٍ )21 وقال 
تعالى فى تلك الآية :) إن ضع نَ 1 “فاش حورن ) يدل على 
أن هذا الأ نهو وزفق .و ك هن بالعروف إذالم يكن ينها مسمى 


نف 


ترجعان إلينه . «واجرة الثل» إنما تقدرالسى إذا كان هناك مسنى 
يرجمان إليه » كا فى البيم والإجارة لما كان السلعة هى أو مثلها بشن 
مسمى وجب تمن الثل إذا أخذت بغير اختياره » وكا قال : النى صلى الله 
عليه وسل : «من أعتق شركا له فى عبد وكان له من امال مايبلغ ن العبد 
قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد» فبناك أقم 
العبد ؛ لآنه ومثله رباع فى السوق ٠‏ فتعرفالقيمة التى هى السعر فى ذلك 
الوقت » وحكذلك الأجير والصانم ا نعى الني صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحيح لمي « أن يعطي الجازر من البدن شيا » وقال : « نحن 
نعطيه من عندنا » فإن الد وقسمة اللحم على المبدي ؛ فعليه ا 
الذى فمل ذلك > وهو لستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك ؛ 
لان ابلزارة معووفة 2 وها عاذة مفردوفة . وكدلات سار السناعات: 
كاليا كه » واللياطة » والبناء . وقد كان من الئاس من مخيط بالأجرة 
عل عراف وزع 0 تفن الود كاك أو اليف 


ستحق ماستحقه نظيره ؛ لأن ذلك عادة معروفة عندالناس . 


وأما « الأم المرضعة » فهى نظير سائر الأمبات المرضعات بعد الطلاق 
وليس لمن عادة مقدرة إلااعتبار حال الرضاع عا ذكر » وهي إذا كانت حاملا 
منه وهي مطلقة البيحقك فنا وکونا بالعروف » وهي فى الحقيقة نفقة 
على الجل . وهذا أظهر قولي العاماءءكما قال تعالى : ( وإ ىأو لافقا 


لص ll‏ العم 


يهى ) . 


۷۲ 


وللعاماء هنا ثلا ته أقوال : 


« أحدها » أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولاق بين أن کون 
حاملا أو حائلا . وهذا قول من بوجب النفقة لبان کا وجا للرجعية » 
كقول طائفة من السلف وال للف » وهو مذهس ألى حنيفة وغيره ؛ وبروى 
عن فر وان مسعوه وکن غل بهذا القول لسن الكو ناما اور 
فإنهم رينفقون عليها حتى تنقضي العدة ؛ سواءكانت حاملا أو حائلا . 


« القول الثانى » أنه ينفق علا فقة زوجة ؛ لأجل الجل ؛ كاحد 
قولي الشافمي » وإحدى الروايتين عن أحمد . وهذا قول متناقض ؛ فإنه 
إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة ؛ لالأجل الولد . وإن كان 
لا جل الولد فتفقة الولد يجب مع غير اازوجة »کا جب عليه أن ينفق على 
سريته الحامل إذا أعتقبا . وهؤلاء يقولون : هل وجبت النفقة للحمل ؟ 
أولبا من أجل الجل ؟ على قولين . فإن أرادوا لبا من أجل الجل . أي نذه 
الحامل من أجل ملبا فلا فرق . وإن أرادوا وهو صرادم - أنه يجب 
لما تفقة زوجة من أجل الجل : فبذا تناقض ٠‏ فإن نفقة الزوجة يحب وإن 
لميكن جل . ونفقة الجل حب وإن لم تكن زوجة . 


و « القول الثالث » وهو الصحيح : أن النفقة بحب للحمل ؛ ولا 
من أجل الجل ؛ لكو ما حاملا بولده ؛ فعي نفقة عليه ؛ لكونه أباه » 


زف 


لاعلها لكونما زوجة . وهذا قول مالك » وأحد القولين ف مذهس 
الشافي وأحمد ؛ والقرا ن بدل على هذا ؛ فإنه قال تعالى : ( ونك 
ولَسِحَلِمَلّقفوَكوَحَوَّيَصَمْيَحَكَهْنَ )21 ثم قالتمالى : ( ودْصَعنَ 
سوه ْجورَهُنَ ) وقالهنا : ( لانو لودل رهن وكسوب ارون ) 

مل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ؛ ومعلوم 
أن أجر الإرضاع يحب على الأب لكو نه أبا » فكذلك تفقة الجامل ؛ 
ولأن نفقة المامل ورزقبا وكسوتها بالمعروف ؛ وقد جعل أجر امرضعة 
كذلك ؛ ولأنه قال : ( وَعَلَالوَارثِوِئْزُدَلِكَ ) أى وارث الطفل , 
فأوجب عليه ما حى على الأب . وهذا كله يبين أن نفقة امل والرضاع من 
« باب نفقة الأب على انه » ؛لامن « باب نفقة الزوج على زوجته » . 


وعلى هذا فاو لم تسكن زوجة بلكانت حاملابوطء شهة بلحقه نسبه 
أوكانت حاملا منه وقد أعتقبا وجب عليه نفقة الجل » کا يجب عليه نفقة 
الإرضاع ؛ ولوكان الجل لغيره > كن وطىء أمة غيره بنكاح أو شهة 
أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة » فلس عل الواطىء شىء وإن كان زوجاء ولو 
زوج عبد حرة ملت منه فالنسس هبنا لاحق ؛ لكن الولد حر ؛ والولد 
الجر لا تحب نفقته على ابه العبد ؛ ولاأجرة رضاعه ؛ فان العبد ليس لهمال 
بنفقمنه عللىولده » وسيدهلاحق لهفىولده ؛ فإن ولده : إما حر › وإما مماوكلسيد 
الأمة. نعم . اوكانتالماملأمة والولد حرمثل المغرورالنىاشترىأمة فظهر آنا 


V٤ 


مستحقة لغير البائم » أو تزوج حرة فظهر أنها أمة : فنا الولد حر » وإل 
كانت أمة مملوكة لني رالواطيع » لأنه إعا وطوع من يمتقدها ملوك له أوزوجة 
حرة » وببذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو[ نظيره ]. 
فنا الآن ينفق على ا امل كا بنفق على المرضعة له . والله سبحانه 
وال أعلم . 


دسل كم الل تما 


عن رجل كان له زوجة » وطلقبا لاا , وله منها بنت ترضع » وقد 
أأزموه بنفقة المدة : فك :نسكون مدة المدة التى لا حيض فما لأجل الرضاعة 


فأجاب : الجد له . أما جهور الاماءكالك والشافعي وأحمد فمندم لا نفقة 
للمعتدة البائن المطلقة لاا . وأما أوحنيفة فيوجس لبا النفقة مادام تف العدة . 
وإذا كانت من نحيض فلاتزال فى العدة حتى محيض ثلاث حيض ٠‏ والمرضع 
ار واا واا اخ الرضاع فلها ذلك باتفاق العاماء ؟ كم 
قال تعالى : ( ناغى لكىقاۇخىاجوشّ )2 ولا جب النفقة إلاعلى 
الوسر ؛ فأما امسر فلا نفقة عليه . 


Vo 


رسل رم الہ تما 


عن امرأة صنوجة محتاجة . فهل تكون نفقتها واجبة على زوجبا ؟ 


اا وا افا اک روا راه مغر دافا 
اما تاا المؤخر قحو أن تطالية 3 وإد أعطافا خسن وإن امتنع لم 
ميجير حتى بقع يدنهما فرقة : موت » أو طلاق » أو نحوه . والله أعلم 


رصمل كم الل تمای 
عن رجل ”زو جح بامرأة ما ينتفع بها » ولا تطاوعه ف أمر ؛ وتطلب 
ةو انوا دهي ع كانه موري قو عمق عليه انق ددر ابنوة؟ 


5 إذالم مكنه من نه « ار واه بغير إذنه : 
فلا نفقة لباولا كسوة ؛ وكذلك إذا طلب منها أن تسافر ممه فل تفمل فلا 
نفقة لبا ولا كسوة » فح ثكانت ناشراً » عاصية له فیا بجی له عليها طاعته 


م .يجب لبا نفقة ولا كسوة . 


۷٦ 


وسل 2 ا لز ,سال ”) رمم اللہ 


عن لكر أة:والرغل اذا ما ا فى اة والكستوة هل الول 
قولها ؟ أم قول الرجل ؟ وهل للحا ك تقدير النفقة والكسوة بشثىء 
معين ؟ والمسؤول بان حكم هائين المسألتين بدلا لها . 


EE‏ تيوت زوعيا مف تأ كل 
وتشرب وككتسى کا جرت به العادة ؛ ثم تنازع الزوجان فى ذلك فقالت 
هي : أنت ما أنفقت على ولاكسوتنى ؛ بل حصل ذلك من غيرك . وقال. 
هو : بل التفقة والكسوة كانت منى . ففها قولان للعاماء . ظ 


«أحدها» القول قوله , وهذا هوالصحيح الذىعليه الأ كثرون ونظير 
هذا أن يصدقها تعرصناعة واتتعلمها ثم يتنازعان فيمن عامباء فيقول هو :أ نا عامتها 
وتقولهي :أ نا تماما منغيره..ففيهاوجبان فىمذهس الشافمى وأحمد.والصحيح 
منهذا كلهأن القول قول من يشهد له المرف والعادة » وهو مذهس مالك . 
وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيثا ؛ لأن النفقة نسقط عضي الزمان 
عنده»كنفقة الأقارب» وهو قول فىمذهس أمد . وأصحاب هذا القول يقولون : 


يف 


وجدت على طريقة الصلة فتسقط يمضي الزمان » وال مور ومالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه يقولون : وجدت بطريق المعاوضة » فلا ةط 


عفى الزماركف . 


ولك إا ازغ ى فبا فال بش أصاب النافق. وأنهد: : 
اقول قول المرأة ؛ لأن الأصل عدم المقبوض » 5 لو تنازعا فى قبض الصداق . 
والصواب أنه رجع ذلك إل ارف واا و كانت العادة أن 
الرجل ينفق على المرأة فى ينته ويكسوها وادعت أنه يفعل ذلك فالقول 
قوله مع يعينه » وهذا القول هو الصواب الذي لايسوغ غيره لأوجه : 


ادها الها د را مين عل عبد رول امامل عليه 
وسل وخلفائه الراشدين لم بعل منهم اصرأة قبل قولما فى ذلك » ولوكان 
قول المرأة مقبولا فى ذلك لكانت الحمم متوفرة على دعوى النساء » وذلك 
كا هو الواقع . فل أنه کان ا ينهم أنه لايقبل قولها . 

« الثانى » أنه لوكان القول قولبها لم بقبل قول الرجل الايديئة» فكان 
يحتاج إلى الإشهاد علا كلا اطا و اغا ٤‏ وکان ركه ذلك مر طا مه 
إذا ترك الإشهاد على الان المؤجل ومع لوم أن هذا لم يفعله مسل 
EEE‏ 


۷۸ 


« الثالث » أن الإشهاد فى هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه » 
كالإشهاد على الوطء ؛ فإنها لو ننازعا فى الوطء وهي ثبب لم قبل مجرد قولما 
فى عدم الوطء عند الجهور : مم أن الأصل عدمه ؛ بل إما أن بيكون القول 
| قول ] الرجل ٠‏ أو بوص باخراج المي » أو يجامعها فى مكان وقريب 
منعا من ,بعلم ذلك بعد ١‏ نقضاء الوطء . على ما للعاماء فى ذلك من التزاع . فنا 
دعواها وافقت الأصل » ول تقبل لتعذر إقامةالبينةعلى ذلك . والإنفاق فى 
البيوت بهذه المثابة . ولا كاف النا سالإثهاد على إعطاء النفقة ؛ فإن هذا بدعة 
ف الدين » وحرج على المسامين » واتباع لغير سبيل الؤمنين . | 


« الرابع » أن العاماء متنازعون : هل يحب ليك النفقة ؟ على قوليين . 
والأظبر أنه لامجب » ولايحب أن فرض لما شيا ؛ بل بطعمما ويكسوها 
الروت هذا الوك هو الذى دلت عليه سنة رسول الله صلی الله عليه وسل 
حيث قال فى النساء : «لمن رزقبن وحكسوتهن بالمعروف » کا فى المماوك 
فو نة لوو قوفل وا ان قط ادات و كا إذا 
اكتسيت » کا قال فى المماليك : « اخوانکم خولكم » جملہم الله نحت 
آيديكم » فن كان أخوه نحت بده فليطممه ما يأ كل وليلبسه ما ليس » . 
هذه عادة المسامين على هد رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفائه لا يمل 
قط أن رجلا فرض ازوجته نفقة ؛ بل يطعمها ويكسوها . 


۷۹ 


وإذا كان كذلككان له ولابة الإنفاق عليها » كا له ولاية الإنفاق على 


رقيقه وبا عه . وقد قال الله تعالى : ( أَلرَجَالَقَدَمْس دايسا ) وقال 
زید بن ثابت : الزوج سيد فى كتاب الله . وقرأً قوله :( مَالْمَيَاسَيَدََا 
َدَاائبَاِ ) وقال عمر بن امطاب : النسكاح رق ؛ فلينظر أحدك عند من 
برق كركتة .: ويدل على ذلك قول الني صلى الله عليه وسلم : « اتقوا اشى 
النساء » فإنمن عوان عندك < Gls‏ أخذكوهن بأمانة الله » واستحلتم 
دجن كلنة اق 6 ققد أخبر أن الر أةهانية عت الررجل :+ والعاى الاأسير 
وأن الرجل أخذها بأمانة الله » فهو مون علمها » ولبذا أباح الله الرجل 
بنص القرا ن أن يضريها , وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية ؛ فإذا كان 
الزوجمؤعنا ع لاء وله علها ولا : كان القولقوله فبا اؤ عن عليه وولي عليه » 
كا يقبل قول الولي فى الإنفاق على اليتهم » وكا .قبل قول الوكيل والشريك 
والضارب والمساقى والمزارع فبا أنفقه على مال الشركة . وإنكان فى ذلك 
معنى العاوضة . وعقد النكاح من جنس المشاركه والعاوضة » واارجل 
مؤمن فبه فقبول قوله فى ذلك أولى من قبول قول أحد الثريكين 


وكذلك لو أحذت الرأة نفقها مر ماله بالمروف :ودعت أنه 
بعطها نفقة : قبل قولبا مع عينها فى هذه الصورة » لأن الشارع سلطها على 
ذلك ؛ کا قال الني صلى الله عليه وسل لهند : « خذي ما بحكفيك وولدك 
امروف الما قالت:: إن أبا سفيان رجل شحيح ؛ وإنه لابعطينى من النفقة 
ما يكفيني وولدي » فقال : م خذي ما يكفيك وولدك بالعروف » . 


وكذلك لوكان الزوج مسافراً عنها مدة وهي مقيمة فى يبت أبها 
وأمثال ذلك . فلا بد من التفصيل فى الماضى مطلقا فى هذا الباب . 


وهذه المعاتى من تدبرها نبين له سر هذه المسئلة » فإن قبول قول النساء 
فى عدم النفقة فى المأضى فيه من الضرر والفساد . مالا حصيه إلا رب العباد . 
وهويؤول إلى أن المرأة تقبم مع الزوج خسين سنة » ثم تدعى نفقة سين 
فة و كبو ما ودف أن زوجب مع يساره وفقرها لم «طعمبا فى هذه الدة 
شيشا » وهذا ما بتبين الناس كذبها فيه قطعا » وشريعة الإسلام منزهة عن 
أن مي فها بالكذب والبمتان ؛ والظل والمدوان ٠‏ 


« الوجه المامس » أن الأصل المستقر فى الششريمة أن المين مشروعة 
فى جنبة أقوى المتداعيين ؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة اا الك 
الحسية » أو العادة العملية * ولبذا إذا ترجح جاني المدعىكانت العبيتف 
مشروعة فى حقه عند الجبور كالك والشافمى وأحمد ؛ كالأعان فى القسامة » 
وكا لو أقام شاهدا عدلا فى الأموال فإنه يحكم له بشاهد وعين » والنبي 
صلى الله عليه وسلم جعل البيئة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح 
جانبه ؛ ولحذا قال ججبور العاماء فى الزوجين إذا تنازعا فى متاع البدت فاه 
يحكم لكل منھا عا جرت العادة باستماله إياه » فيحكم امرأة تاع النساء 


۸١ 


وللرجل عتاع الرجال ؛ وإن كانت اليدالحسية منها مابتة على هذا وهذا , 
لأنه بعل بالمادة أرن كلا منعا ,يتصرف فى متاع جنسه . وهنا العادة جارية 
بأن الرجل ينفق على اصرأته ويسكسوها فإن ل يمل لحا جبة تنفق منها على 
نفسها أجري الأس على العادة : 


الئعة ای أن هدوا آنه أن تنا كلت وا کت 
فى الزمان الماضي » وذلك إما أن يكون من الزوج ونا ان مكو 
من غيره . والأصل عدم غيره » فيكون منه » کا قلنا فى أصح الوجبين : 
إن القول قوله فى أنه عامها الصناعة والقراءة التى أصدقبا تعليمبا ؛ لأن الحكم 
الحادث يضاف إلى السبس المعاوم ؛ كا لو سقط فى الماء نجاسة فرؤىمتنيرا 
بعد ذلك » وشك هل تغير بالتحاسة أو غيرها ؟ فأصح الوجبين أنه يضاف 
التغير إلى النجاسة . ويدل على ذلك ماثيت فى الصحيحين أن النى صلى الله 
عليهوسل أفتى عدي بن حاتم فيا اذا رى الصيد وغاب عنه وم يجد فيه أثراً غير 
سبمه أنه بأ كله ؛ لأن الأصل عدم سس اخر زهقت به نفسه › 
خلا ف ماإذا تردى فى ماء » أو خالط كلبه كلاب أخرى » فإن تلاك 
الأسباب شار كت فى الزهوق . وط هذه المسائل له موضع آخر 


غير هذا . 


A۲ 


فصل 

وأما تقدير الحا كم النفقة والكسوة , فها يكون عند التتازع فيها 
كا يقدر مهر المثل إذا ننازعا فيه » وكا بقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة 
أنه يضربها ؛ فإن الحقوق الى لا يمل مقدارها ,إلا المووفاهى نازع يهنا 
الحصمان قدرها ولي الأمر . وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف 
كا جرت عادة مثله لمثلبا : فهذا نى » ولا محتاج إلى تقد ير الا م . 
ولو طلبت المرأة أن يفرض لبا نفقة ١‏ يسامما ليبا مع الل بأنه بنفق عليها 
بالمعروف فالصحيح من قولي العاماء فى هذه الصورة أنه لا يفرض لبا نفقة › 
ولا يحب عليكبا ذلك » كا تقدم ؛ فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار المبني على العدل . والصواب المقطو ع به عند جور العاماء 
أن نفقة الزوجة صرجمبا إلى العرف » وليست مقدرة بالشرع ؛ بل مختلف 
باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتها ؛ فإن الله تمالى قال 
:( وَعَاشْرُوَهُنَ بألْمَعْروفٍ ) وقال النى صلى الله عليه دا « خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف » وقال : « لبن رزقهن وكسوتن بالمعروف » . 


AY 


وفال حم ابر سمرم ركم الآ 


ê‏ = بن 5 5 را مارت د ع 3 هه 
فى قول الله تعالى : ( والمط لقت يبص أنه نة فروو ) 
5 5 وو ری ے ‏ ساس اه 74 يرول ع عد کے دو رت هيه 
إلى قوله : ) وبع ولھ نارين في دكن أراذوأإضكنحا وهن لال ىعن 


o‏ يه سس مف 


الْعُوف و لجال ىرجه ) إلى قوله تعالى : ( ألطلىْ تان مسا 
إمساك ععروف أو انس ربح بإحسان . وأخير أن الرجال ليسوا أحق بالرد 
إلا إذا أرادوا إصلاحا ؛ وجعل من مثل الذى علمبن بالمعروف , وقال تعالى : 
( وَإدَاطَلََم لاهن لعن ایک جوف أو سروه مرو ) 

وقال تعالى فى الآية الأخرى : ( ایی كوه روفي رفوه 
ِمَعَرُوٍ ) وقال تعالى :0 ( فلا شض لوھ نان ینکن ارو جه ناد ارتوا بم 
اعون ) وقوله هنا : ( بِأنَعْيُوفٍ ) . يدل على أن الرأة 
لورضيت بنير المعروف لكان للا ولياء العضل » والممروف تزويح الكف . 
وقد يستدل به من بقول : مبر مثلبا من المعروف ؛ فإن المعروف هو الذنى 
يعرف أولثك . وقال تعالى : ( يَتأيْهااَِسِنَ امنا لا یل لک م آن ترا 


ت 


لاء ک رهاو صَصُلُوه لتَرْهَبوا سض ما٤‏ شوش ) إلى قوله : 
( وعَاشروهىًالمعروفي ) فقد ذحكر أن التراضي بالمعروف . والإمساك 


غم 


بالعروف ؛ التسريح بالمعروف » والمعاشرة بالمعروف » وأن لمن وعليين 
بالعروف كماقال  :‏ ( وَعَلالولودلمْرننَ وکو ماروي ) فهذا المذكور 
فی‌القران هو الواجب العدل فىجميع مايتعلق بالنكاح من آمور النتكاح 
وحقوق الزوجين ؛ قكما أن مامحب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو 
بالعروف ؛ وهو العرف الذى ,يعرفه الناس فى حالهما نوعا وقدراً وصفة » وإن 
كانذلك بقنوع بتنوع حالما من السار والإعسار» والزمانكالشتاء والصيف 
والليل والنبار ؛ والمكان فيطعمبا فكل باد مماهو عادة أهل البلد وهو 
اعرف يينهم . وكذ لك مانج لما عليه من التعة والعشرة » فعليه أزنف 
ميت عندها » وبطأها بالعروف . ومختلف ذلك باختلاف حالها وحاله . 
ونا أصح ا الواجب أنه مقدر بالمعروف ؛ لابتقدير 
من الشرع » قررته فى غير هذا الموضع . 


والثال المشبور هو « النفقة » فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع 
حال الزوجين عند جمبور المسامين . ومنهم من قال : هى مقدرة بالشرع 
نوفا ودرا مها موحطة او مدا و غا او مدن ؛ قياسأ على الاطعام 
الواجب فى الكفارة على أصل القياس 


والصواب المقطوع به ماعليه الأمة عاما وعملا قدعا وديا ؟ 
فإن القرآن قد دل على ذلك » وفى الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسل 


Ao 


أنه قال لبند امرأة ألى سفيان لاقالت له يارسول الله ! إن أباسفيان 
رجل شحيح وإنه لایمطینی مأيكفينى وولدي . فقال النى صلی الله عليه 
وسل : « خذى مايكفيك وولدك بالعروف » قأصها أن تأخذ الكفاية 
بالمعروف » ول يقدر لها نوما ولا قدرا » ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره 
لبين لہا القدر والنوع »5 بين فرائض الزكاة والديات . وفى صمح مسل 
عن جابر أن النى صلى الله عليه وسل قال فى خطبته العظيمة بعرفات : « لبن 
عليكم رزقبن وكسوتمن بالمعروف » . 

وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فعلوم أن الكفاية بالمعروف 
تننوع بحالة الزوجة فى حاجها , وبتنوع الزمان والمكان , ويتنوع 
حال الزوج فى يساره وإعساره » وليست كسوة القصيرة الضئيلة 
کک اط اة ولا كر ةا و واس 
ولاكفاية طمامه كطمامه » ولاطعام البلاد المارة كالباردة » ولا العروف 
فى بلاد الغر والشعير . كالممروف فى بلاد الفا كبة والجير . وفى مسند 
الإمام أحمد وسن أبى داود وابن ماجه عن حكيم بن معاوية الفيرى 
عن أيه أنه قال : قلت بارسول اه ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال :« "نطعمبا 
إذاأ كلت » وتكسوهاإذا اكتسيت ؛ ولاتضرب الوجه ؛ ولا تقبح ؛ 
ولامحر إلافى البيت »١‏ 

e ET‏ أحاديث عن النى صلى الله عليه وسل 4 أن لوخ ةة 
أن تخد كفا ولدها بالمعروف » وقال فى الخطبة التى خطبها بوم أ كل الله 


۸٦ 


ادبن ىأ كبرجمم كان له فى الإسلام: « لحن عليكرزقهن وكسو تهنا مروف » 
وقالللسائل المستفتى له عن حق الزوجة :« تطعمها إذا أ كلت » وتسكسوها 
إذا ١‏ كتسيت »لم يأص فى شىء من ذلك بقدر مين ؛ لكن قيد ذلك 
المعروف تارة» وبالمواساة بالزوج أخرى . 

وهكذا قال فى نفقة المإليك ؛ فى الصحيحين عن أنى ذر عن النى 
صلىالله عليه وسل قال : « عإخوانكم غولم ' جعلبم الله تحت اید 
فن كان أخوه تحت بده فليطعمه مما اكل ؛ وليليسه مما يلبس ؛ 
ولاتكلفوم ما ينلبهم ۽ فإذكلفتموم فأعينوم » وفى صميح مسل عن أبى 
هسبرة عن النی صلی الله عليه وسل > قال :« للمملوك طعامة و كسوءه » 
ولا يكلف من العمل إلا مايطق » 


ففى الزوجة والمملوك أصره واحد : نارة يذ كر أنه يجب الرزق والكسوة 
بالمعروف . وتارة يمى عواساتمم بالتفس . فن العلاء من جعل المعروف هو 
الواجب » والمواساة مستحبة . وقد يقال أحدهما تفسير للا خر . وعلى هذا 
فالواجب هو الرزق والكسوة با معروف ف النوع > والقدر »وصفة الإنفاق. 
وإ ن کان الملاء قد تنازعوا فى ذلك . 

أما «النوع» فلايتمي نأنيعطيها مكيلا كالبرولاموزونا كال يز » ولا عن ذلك 
كالدرام ؛ بل يرجم فى ذلك إلى المرف . فإذا أعطاها كفايتبا بالعروف قل 
أن یکون عادتهم أ كل اله والشعير فيعطيها ذلك. 


AY 


أو يكون أ كل الخيز والإدام فيعطها ذلك . وإن کان عادتهم أت 
بعطها حبافتطحنه فى الييت فعل ذلك . وإن كان بطحن فى الطاحون ویز فى 
الف ذلك . وإن كان مخز فى الببت فعل ذلك . وإنكان يشترىخيزا 
من السوق فعل ذلك . و كذلك الطبيخ ونحوه فعلى ماهو العروف » فلا 
يتعين عليه درام » ولاحبات أصلا ؛ لابشرع › ولا بفرض ؛ فإف 
تعن ذلك دائما من انكر ليس من المعروف » وهم ومضر به تارة 


وهااخرى . 


وكذلك » القدر « لارتعين مق دار مطرد : بل تقنو ع المقادير 
بننوع الأوقات 


وأما « الإنفاق » فقد قيل : إن الواجس عليكها النفقة » والكسوة. 
وقيل : لايح المليك . وهو الصواب ؛ فان ذلك ليس هو المعروف ؛ 
بل عرف انی صلی الله عليه وسلم والمسامين إلى :ومنا هذا أنالرجل يات بالطمام 
الال + ها كل مو واش اه وار 45+ رة يما م رة فاد : 
وق هه اور هة و ارف السلبوة اهلا کل د 
درام تتصرف فما تصرف امالك لسن افر انواة زو هذا الفرض كانأ 
عند المسامين قد نعاشرا بغير المعروف وانضارا ف العشرة ؛ وإ ما يفعل أحدها 
ذلك بصاحبه عند الضرر ؛ لاعند العشرة بالمعروف . 


AA 


وأيضا فان الني صلىالله عليه وسل أوجب ف الزوجة مثل ماأوجب فى 
المماوك . تارة قال : « لحن رزقہن و كسوتهن بالمعروف » کا قال فالمماوك . 
ونارة قال : « تطعمما إذا أ كلت ونكسوها إذا اكتسيت «كا قال فى المملوك. 
وقد اة تفق سامون على أنه لاجس عليك المملوك نفقته » فم أن هذا الكلام 
لايقتضى إيجاب اليك . وإذا تناز ع الزوجانفتى اعترفت الزوجة أنه يطعمبا 
إذا أ كل ويكسوها إذا١‏ كتسى وذلك هو المعروف لثلبا فى بإدها فلا حق 
لها سوىذلك. وإن أنكرت ذلك أمره الحا كم أن فق بالمعروف ۽ بل ولال 
أن يأمر بدرام مقدرة مطلقا > أوحب مقدر مطلقا ؛ لكن يذكر العروف 
الذى ليق بها . 


فصل 

و كذلك « قسم الابتداء والوطء والمشرة والتعة » واجبان » کا قد 
قررناه بأ كثر من عشرة أدلة > ومن شك ف وجو ب ذلك فقد أ يمد تأمل الآدلة 
الشرعية والسياسة الإنسانية . ثم الواجب قيل مبيت ليلة من أربع ليال » 
والوطء فى كل أربعة أشهر مرة» كا ثبت ذلك فى الولى والمتزوج أربعا . 
وقيل : إن الواجب وطؤها بالعروف » فيقل ويكثر بحسي حاجتها 
وقدرته » كالقوت سواء . 


وكذلك ماعليها من موافقته فى السكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة » 
إن ذلك واجس علما بالاتفاق . علا أن تسكن ممه فى أي باد أو دار إذا 


۸۹ 


كان ذلك بالعروف ولم تشترط خلافه ؛ وعلما أن لاتفارق ذلك بغير أصه 
إلالموجب شرعي » فلا تنتقل » ولا تسافر , ولا مخرج من منزله لغير 
حاجة إلا بإذنه »م قال النى صلى الله عليه وسل : « فإنبن عوان عند » 
عنزلة المبد والأسير » وعلها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلبذلك» وذلك 
كله بالمعروف غر النبكر ؛ فليس له أت يستمتم استمتاعا ا 
ولا يسكتها مسكنا يضربها , ولا حسما حبسا يضر بها . 
فصل 

وتنازع العاماء : هل علها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل » ومناولةالطعام 
والشراب وال بز » والطحن » والطمام مالك » وبهائمه : مثل علف دابته 
وحوذلك ؟ فنهم من قال : لا تجب الخدمة . وهذا القول ضيف » كضعف 
قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ؛ فإن هذا ليس معاشرة له 
الك ,لاسو ا الى ميا ر لادان بزاح 
المسكن إن ل يعاونه على مصلحة ل يكن قد عاشره بالمعروف . وقيل - وهو 
الصواب - وجوب الجدمة ؛ فإن الزوج سيدها فى كتاب الله ؛ وهي 
عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وغل اكان واو اة 
ولأن ذلك هو المعروف . ثم من هؤلاء من قال : "نجس الحدمة البسيرة . 
ومنهم من قال : "تحب الخدمةبالمعروف» وهذاهو الصواب» فعلما أن خدمه 


۹۰ 


الحدمة المعروفة من مثلبا لمثله » وينو ع ذلك بتنو ع الأحوال : لخدمة البدوية 
لك كنم ة اق وة ١‏ وخ ةا ات كدة ال : 


فصل 
والعروف فما له ولا هو موجب المقد الطلق ؛ فإن المقد المطلق 
مرجم فى موجبه إلى العرف > ا بوجب العقد المطلق فى البيع التقد العروف 
فإن شرط أحدهها على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا بحلل حراما فالمسامون 
عند شروطهم ؛ فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ نارة . ومن العرفتارة 
أخرى ؛ لك نكلاها مقيد ما لم يحرمه الله ورسوله » فإن لكل منالعاقدين 
أن وجب للا خر على نفسه مالم عنمه الله من بحا به ولاعنعه أن يوجب فى 
المعاوضة ما رياح بذله بلاعوض : كعارية البضع ال لاد لان الس 
فلا سبيل إلى أن .يجب بالشرط » فإنه إذا حرم بذله كيف يحب بالشرط ؟! 
5 أصول جامعة مع اختصار 3 له أعلم 


روسل 


عن رجل متزو جح باصرأة » وسافر عنها سنة كاملة ؛ ول يترك عندها 
شيٿا » ولا لبا شيء تنفقه علا , وهلكت من ال جوع ؛ فحضر من مخطبها 


5١ 


ودخل بها » وحملت منه » فمل الما كم أن الزوج الأول موجود ففرق ينها 
ووضعت الجل من الزو ج الثانى ؛ والزوج الثاتى ينفق علما إل أن مار عض 
الموأود أربع سنين ؛ ول يحضر زواج الأول » ولاعيف له مكان : فهل 
لها أن تراجع الزوج الثانى ؟ أو تنتظر الأول ٠‏ 


فأجاب : إذا تعذرت النفقة من جبته فلها فسخ النسكاح » فِإذا اتقضت 
عدتها زوجت بغيره . والفسخ للحا ک ' فإذا فسخت هي نفسما لتعذر 
فسخ الحا كم أو غيره : ففيه نزاع . وأما إذا )ية فسخ الما كم بل شہد لما 
أنه قد مات > وتزوجت لأجل ذلك » ول عت 3 : فالنكاح باطل ؛ 
سكن إذا اعتقد الزوج الثانى أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ 
التكاح أو نحو ذلك فاته بلحق به النسب ؛ وعليه المهر > ولا حد عليه ؛ 
لكن تعتد له حتى تنقضي عدتها منه » ثم بعد ذلك بنفسخ نسكاح الأول إن 
أمكن » وتتزوج عن شاءت ٠‏ 


دسل ركم الہ تما 


عن رجل زو ج ابنته أجل و الزوج السفر إلى بلاده» فقال له 
وكيل الأب فى قبول النتكاح : لا تسافر إما أن نعطي الال من الصداق 
وتنتقل بالزوجة » أو ترضي الأب فسافر ولم يجب إلى ذلك » وهوغائب 


۹۲ 


عن الزوجة المذكورة مدة سنة » ول يصل منه نفقة : فهل أوالد الزوجة أن 
يطلن: فخ اج 


فيان : نعم ! إذا فرط ا عليه فبذل له تسليمها ؛ وهي مرن 
وطأمثلبا وجب عليه التفقة بذلك 3 فاذا عذرت النفقة من جېته كان للزوحة 
المطالبة بالفسخ ؛ إذا کان محجوراً علما على وجبين . 


دسل ركم الہ تمای 


عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهى صميحة عاقلة فى كل .وم 
درهمين » وأذن لما أن نستدين وتنفق عليها وترجع عليه » وبقيت مقيمة 
عنده مدة ول تستدن لها نفقةء ثم توفيت و تترك علها دينا » وخافت 
من الورثئة ايها هذا » وبتتين . ثم توفي ابنها بعدها : فل بصير 
مافرض على نفسه دينا فى ذمته ,يؤخذ من تركتهء وبقسم على وراتها , 
أم لا ؟ وه لإذاحكم حا م مع قولكم التفقة تسقط عضي المدة : هل ينفذ 
حکه » أم لا ؛ وهل بحب استرجاع ما أخذ ورثتها من ترک ولدها بهذا 
الوجه , أم لا ؟ 


فأباب : الجدالله رب العالمين . ليس ذاك دينا لما فى ذمته , ولايقضي 
من رقن وال ورثها 2 وما عامت أن أحدا من العلماء قال إن نفقة 


۹۲۳ 


القريب تثدت فى الذمة لما مضى من الزمان ؛ إلا إذا كان قد استدان عليه 
التفقة بإؤن حاك ‏ أو أنفق بنير إذن حك غير متبرع » وطلب الرجوع عا أنفق: 
فبذا فى رجوعه خلاف . فأما استقرارها فى الذمة عجرد الفرض - إما بإنفاق 
متبرع » أو بكسبه »کا يقال مثله فى نفقة الزوجة - فا عامت له قاثلا , 
فإذاكان الححكم الفا للاجاع لم يازم محكم حا » ومن أخذ منه المال بنيرحق 
أن يرجع بها أخذه . ومذهس أي حنيفة نسقط عضي الزمان ؛ وإن قضى بها 
القاضى ؛ إلا أن راذن القاضىفى الاستدانة ؛ لآن للقاضى ولاية عامة » فصا ركإذن 
النائب . وکر بعضهم فى قضاء القاضى هل يصير به دينا ؟ روايتين؛ لکن 
حملوا رواية الوجوب علىما إذا أعس بالاستدانة والإنفاق عليهم » ويرحم بذلك 
وكذا إذاكان الزوج موسرا وتمرد وامتنمعنالإنفاق فطليت المرأة أن بأمرها 
بالاستدانة فأمرها القاضى بذلك وترجع عليه ؛ لأن أعس القاضىكا مره › ولوقضى 
القاضى لما بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج ؛ لثلا ببطلحقها فى النفقة عوت 
أحدها ؛ لان النفقة سقط عو ت أحدها . فكانت فائدة الأمر بالاستدانة 
لنأ كيد حقها فى النفقة ؛ لأن القاضى مأمور بايصال المق إلى المستحق » وهذه 
طريقة . لكن اوأص القريس بالاستدانة ولم يستدن ؛ بل استغنى بنفقة متبرع ؛ 
أوبكسب له : فقد فهم القاضى شس الدين أن النفقة تستقر ف الذمة بهذه الصورة . 
لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره ٠‏ إعا فهم 
أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة . وأما الإذن فى الاستداءة من غير 


وجو دها لابصير المأذون فيه ديناحتى يستدان . 


٤ 


دسل ركم ال تمای 


عن امرأة توفيت » وخلفت من الورثة ولداذ كرا » وقد ادعى على 
أبيه بالصداق والكسوة : فبل يلزم الزوج الكسوة الاضية قبل موتها 
والابن تاج ؟ 


فأجاب : إذا كان الأمر على ماذ كر فملى الأب أن وفيه مايستحقه ؛ 
بل لولم .يكن للان ميراث 3 و كان محتاجا عاجزا عن الو فعلى 
الأبإذا كان موسرا أن ينفق عليه » وعلى زوجته وأولاده الصنار الحتاجين 


دسل ركم الا 
عن رجل ترو ج بامرأة ودخل مما توه متي الفقة اومن تاقد 


ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج : فاذا يحب عليع| ؟ 


فأجاب : الجدلله . إذا سافر بها بغير إذن الزو ج فإنه يمزر على ذلك 
وتمزر الزوجة إذا كان التخلف مكنهاءولانفقة لهامن حين سافرت. و ماعل 


16 


وسئل رم الل تمالى 


عن رجل زوج عند قوم مده ا 0 32 حرق ينهم كلام 2 فادعواعليه 
TE‏ ا 2 م ادعوا عليه بالنفقة » وقالوا : هي حت 


الحجر ؛ وماأذنا لك أن تنفق عاما : فبل جوز ذلك ؟ 


اجات : الجد لله رب العالمين . إذا كان الزوج تسامبا التسايم الشرعي 
وهو أو أنوه أو حوها يطعمبا كا جرت به العادة : لم يكن للااب ولالها 
أن تدعى بالتفقة ؛ ذإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذى كان على عبد رسول 
الله صلی الله عليه وسل وأصحاة وتان الوق ف عضر ومر و كاك 
نص على ذلك أعة العاماء ؛ بل مكلف الزو ج أن يسل إلى أبما درام ليشتري 
لها بهأما يطعمها فى كل يوم فقد خر ج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
والمسامين ؛ وإن [ كان ] هذا قد قاله بعض الناس . فكيف إذا كان قد أنفق عليها 
قار الت ات ا امم أن الايد ليا بن الكل + خم 
أراد أن يطلى النفقة ؛ ولابعتد إا انفقوا عليها ؛ فإن هذا باطل فى الشريعة 
لاحتمله أصلا . ومن نوم ذلك معتقدا أن النفقة حق لبا كالدن » فلابد أن ,قبضه 
الولي » وهو يأذن فيه : كان مخطئا من وجوه 


45 


« منها » أن المقصو د بالنفقة إطعامبا ؛ لاحفظ امال لبا . « الثاتى » 
أن قبض الولي لبا لبس فيه فائدة : « الثالث » أن ذلك لايحتاج إلى إذنه ؛ 
فإنه واجب لبا بالشر ع » والشارع أوجب الإنفاق علما » فلو نهى الولى عن 
ذلك لم بلتفت إليه . « الرابع » إقراره لبا مع حاجته إلى النفقة إذن عرفي 
ولا يقال : إنه لم يأمن الزوج على النفقة ؛ لوجبين : «إحداهما» أن الائتمان 
بها حصل بالشرع . م او عن الزو ج على بدنما » والقسم لبا > و غيرذلك 
من حقوقها ؛ فإن الرجال قوامون على النساء » والنساء عوان عند الرجال ؛ 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة . « الفانى » أت الائتان المرق 
كاللفظى . والله أعلم : 


دسثل رصم ال 


عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقبا ؛ وبقي مدة : فبل لبا 
أن 'تطالبه بنفقتها مده إقامته فى حسما 0 أم لا ؟ 


فأجاب :إن کان معسرا ست ه كائتظامة له » مائعة له من الفكن منها: 
فلا تستحق عليه فى نلك المدة نفقة . وإن كان لبا حق واجب حال » وهو 
قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعى كان ظالما , فإذا کات هذاباذلة 
ما | بحب علا ]| وجبت لبا النفقة . 


۹۷ 


دسل رم الہ تمالى 


عن رجل له زوجة » وله مدة سبع سنين م ينتفع بها ؛ لأجل مرضها : 
ف لحن عله فة أم لا؟ فان لم تكن تستحق وح عليه 1 
بل يجب عليه إعطاؤها أم لا ؟ 


۶ 


فأجاب : نعم . تستحق النفقة فى مذهس الأمة الأربمة . 
دسل رصم الا 


عن رجل طلق زوحته طلقة واحدة ¢ و قا حافاة فاسقطت : فهل 


اط ةه اة : أم لا ؟ 


ات : نعم . إذا ألقت سقطا انقضت به الءدة » وسقطت به النفقة 
وسوا ءکان قد نفخ فيه الروح أم لاء إذا کان قد بین فيه خلق‌الإنسان ؛ فان 


۹۸ 


م سل ركم الا 
عن رجل طلق زوجته ثملاما . وألزمها بوفاء المدة فى مكانها ٠‏ تفرجت 
منه قبل أن توفي العدة » وطلما الزوج ماوجدها : فهل لها نفقة المدة . 
فأجاب : لانفقة لبا ؛ وليس لبا أن تطالب بنفقة الماضي فى مثل هذه 
العدة فى المذاهس الأربعة . وال أعلم /' 


دسل ركم ال 


عن رجل مانت زوحته > وخلفت له ثلاث بنات : فأعطاه يه وحماته 
وقال : روحوا بهم إلى بلد م » حتى أجىء إليهم ؛ فناب عنهم ثلاشسنین 
بل على والدم نفقتهم و كسوتهم فى هذه المدة أم لا ؟ 

فأجاب : ماأتفقوهعليهم بالعروف بنية الرجو ع به على والدم فليم 
الرجوع به عليه * إذا كان من تلزمه نفقتهم . والله أعلم . 


۹۹ 


و سل کہ اله 


عن رجل وطۍ أجنبية حملت مله » م بعد ذلك تروج مما : فہل جب 
عليه فرض الولد فى تر يته » أم لا ؟ 


فأجاب : الولد ولدزنا ؛ لابلحقه زمه عند الأ تة الأربعة 1 ولک لاد 
أن ينفق عليه المسامون ؛ فإنه يقيم من اليتاى » و نفقة اليتاى على امسامين مو كدة . 


واله أل . 
وسل رم الا 


عن رجل منزوح بامرأة » ولها ولد من غيره » وله فرض على أيبه تناو له 
أمه » والزوج .قوم بالصى بكلفته ومؤنته مدة سين » وحين :زوج الرجل 
كان من الصداق خمسة دنا نير حالة » فشارطته على أنها لاتطالبه بها إذاكان ينفق 
على الولد مادام الصبى عنده ؛ ولم تعن لهكلفة » ولا نفقة : فبل له مطالبة أم 
الصى بكلفة مدة مقأمه عنده ؟ 


فأجاب : إذاكان الأمر على ماذكر ولم وف امرأته عا شرطت له فليس 
له أن يطالب عا أنفقه على الصى إذا كان الإنفاق عمروف ؛ فإنه لبس متبرعا 


بذلك » سواء أتفق بإذن أمه , أم لا . 
روسل 2 الا تمالى 

عن امرأة تطعم مر" يدت زوجها ؛ محكم أنه تتعب فيه ؟ 

فأجاب : الجد لله . تطعم بالمعروف : مثل الميز والطبيخ › والفا كهة . 
ونحو ذلك مماجرت العادة باطعامه . والله أعم 1 

دسل رم ال 

عن رجل تجز عن الكسس » ولا له شئ 1 وله زوحة وأولاذ : فېل 

يجوز أولده اموسر أن ينفق عليه » وعلى زوجته » وإخوته الصغار ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . نمم على الولد الوسر أن ينفق على أيه 
وزوجة أبيه»وعلى إخوته الصغار » وإن لم يفمل ذل ككان ماقا لأييهء قاطما لر مه 
مستحقا لمقوبة الله تمالى في الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


٠6١ 


وسيل رم الا 
عن رجل له ولد » وطلب منه ما عو نه ؟ِ 


ت : إذا کان موسرا وا محتاحا فعله أن بمطه عام ڪفا ته 
وكذلك إخوته إذاكانوا عاجزين عن الكسس : فليه أن فق علمم 
إذاكان قادرا علىذلك ؛ ولأبيه أن بأخذ منماله مامحتاجه بغير إذن الابن ؛ ولبس 


للان منه 4. 


دسل دم الا 


عن رحل له ولد 4 وله مال » والوالد فقير وله عائلة وزوحه غير والدة 
الولد الكبير: فهل بحس على ولده نفقة والده , ونفقة إخوته وزوجتة» أم لا؟ 


فأجاب : إذا كان الأب عاجزاعن النفقة » والابن قادرا على الإنفاق عليهم 


دسل ركم الہ تمالى 


عن رجل عأجز عن نفقة بنته , و كان غاثبا وهى عند أمبا » وجدما تنفق 
علها مع أنها موسرة » وليس عليه فرض : فبل لما أن ترجع بالنفقة اللدة التى 
كان عاجزا عن النفقة فما ؟ وهل القول قوله فى إعساره إذال .يعرف له مال ؟ 
أو قول المدعى ؟ وإذا كان مقا فى بلد فيها خيره » ویرد أخذ بنته معه » وهو 
يسافر سفر قلة : فيستحق السفر بهاء وتكون الحضانة لأمها ؟ 


فأجاب : أما اللدة اتىكان عاجزا عن النفقة فيها فلا تفقة عليه » ولارجوع 
لن أتفق فبها بير إذنه بنير نزاع بين الملماء * وإعا النزاع فما إذا أثفق 
منفق بدون إذنه مع وجوب النفقةعلى الأب. فقيل :.برجع عا أنفق غير متبرع 
کا هو مذهب أنى حنيفة » والشافعى » وأحمد فى قول . ولايجوز حبسهعى 
هذه النفقة ؛ ولا على الرجوع بها حتى رشت الوجوب ييساره . فإذا اختلفا فى 
البسار و .يعرف له مال : فالقول قوله مع رعينه . 


وإذاكان مقا فى غير بلد الأم فالحضانة له ؛ لاللام ؛ وإن كانت الام 
أحق بالحضانة فى البك الواحد . وهذا أيضا مذه الأثمة الأريمة .وال آعم : 


۱۰۳ 


رسّل رصم ال تما 


عن رجل له مطلقة » وله مها ولد ؛ وقد بلغ من العمر سبع بی 
وم .بر.بدول فرضه . وقد زوجت امه ؛ وكفلته جدته » ووجبت كفيله › 
وسافروا به إلى الإسكندرية > وغيبوه مدة سبع سنين ؛ وطلب منه فرض 
السنين الماضة ؟ ْ 


ات مهن 

ا : إذا حك لدحا كلم یکن لأمه أن تغيبه عنه ؛ وإذا غييته عنه 
والخالة هذه لم يكن لما أن نطالبه بالنفقة المفروضة » ولاعا أنفقوه عليه فى 
هذه الخالة . والله أعلم ش ْ ش 


دسل كم الد 
عن رجل عليه وقف مرن جده ثم على ولده ۽ وهو تناول أجرانه ؛ 


وله ملك زاد أخرة رة وغيرها ؛ والكل معطل » وله ولد معسر ؛ 
وله اهل واولاد ؛ فطلب ابنه بعض الاما كن ليدولبه فلم يجبه : فهل 


۰٤ 


يجوز له ذلك ؟ وهل ,يجب على الأب أن يؤْجرم وينفق على ولده ؟ أوتجب 
عله النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد ؟ 


فأجاب : نعم . عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً عاجزا 
عن الكسي والوالد موسر » وإذالم من الإنفاق على الولد إلا بإجارة 
ما هو متعطل فى عقاره » وبعارة ما عكن عمارته منه أو عكن الولد من 
أن يوجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه ؛ فعلى الوالد ذلك ؛ بل من كان له 
عقار لا .بعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لاله ؛ فينبنى أن حجر عليه ا ا كم 
لصلحة نفسه ؛ لكلا يضيع ماله . فأما إذا كات له ولد بتعين ذلك لأجل 
مصلحته ٠‏ ومصلحة ولده . والله اعم 


وقال رع الا تما 


فصل 

قال الله تمالى  :‏ ( وطالؤو درفن بوني ) فلفظ 

( لوؤي ) أجودمن لفظ « الوالد » لوجوه : أنه يعم الوالد وسيد 

العبد > وأنه ببين أن الولد لأيه لا لأمه .فيفيد ay‏ 

e‏ ا 

وهو کون الولد له ؛ لالام . وأن الأم هي التى ولدنه حقيقة ؛ دون الأب . 
فهذه ا او - ولهذا يقال : ولد لفلان مولود . ولدلي ولد . 


وهذه الآية توج سرزق لمرتضع على أأبيه ؛ لقوله : 
فأو جب نفقته حملا ورضيما بواسطة الإنفاق على ا امل وامرضم ‏ فإنه لمكن 
رزقه بدون رزق حامله ومرضعه . فسئلت : فأين نفقة الولد على أبيه بعد 
فطامه ؟ فقات : دلعلیه النص تنبا ؛ فا نه إذا كان فى حال اختفائته وار تضاعه 
رفع عات ادل وه روس ]د سكي لا ناو عر ال افده لقان 
عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى . وهذا مرن 
حن الاستدلال 

ا المكم فى السحكوت أولى منه فى 
النطوق ؛ وتضمن تمليل المىك بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو 
النى له الولد دون الام ؛ ومن کان الشيء لهكانت نفقته عليه ؛ ولهذا سمي الولد 
کسبا فی قوله : (وَسَامكَسَبَ) ونی قوله: «إن أطيب ما أ كل الرجل من 


که وإن ون مه ) . 
روسل رم الا 
عن رجل لهجارية تائة » وتصلى وتصوم : أي ثىء بازم سيدها 
ا 


فأجاب إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليمفها : إما بأن يطأها » وإما 
أن يزوجها لمن يطؤها » ولا حوز أن يطأها إلازوج أوسيدها . 


۱۰٩ 


دسل رم الت 


عن الصدقة على ال حتاجين من الأهل وغيرم ؟ 

فأجاب : إن كان مال الإنسان لايتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة 
الق بي و احا غا فا مى القت دنا شر اقبت . وأما الز كاة 
والكفارة فيجوز أن يعطى منها القربب الذى لابنفق عليه ٠‏ والقريب أولى 


إذا استوت الخحالة . 
دسل كم الہ تمای 


عن رجل له ولد 2 وتوف ولده » وخاف ولدا عمره تان سنن » والزوجة 
تطالل الجد بالفرض » وبعد ذلك تزوجت وطلقت » ول .يعرف الجد بها 
وفنا لهذت الول وسا ت ولايمل الجد ما : فبل لزم الجد فرض أم لا ؟ 


فأجاب : إذا تزوجت الأم فلا حضانة لبا » وإذا سافرت سفر نقلة 
فالحضانة للجد دونها ؛ ومن حضتته وم تكن الحضانة لبا وطالبت بالنفقة 
يكن لبا ذلك ؛ فإنها ظالمة بالحضانة ؛ فلاتستحق الطالبة بالتفقة : وإن 
كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنهلم جى عليه نفقته . 


۱۰¥ 


وال فرس الل رد عم 


فصل 


« اليتهم » فى الأدميين من فقد أباه ؛ لأن أباه هو الذى مهذبه ؛ ويرزقه ؛ 
وينصره : بموجب الطبع المخاوق ؛ ولمذاكان تابماً فى الدين لوالده؛ وكان 
نفقته عليه وحضانته عليه » والإنفاق هو الرزق. و « الحضانة » هى النصر 
لأنها الإبواء , ودفع الأذى . فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه ؛ لأنالإنسان 
ظلوم جهول > والظاوم عاجز ضعيف » فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
الاقتفى » ومن جهة ضعف ال مانم > وبولد عنه فسادان : ضرر الیم ؛ الذى 
لا دافع عنه ولا بحسن إليه :3 وور الآدي الذى لا وازع له 1 


0 الیتای فى كتابه فى آيات كثيرة مثل قوله : ( ولد 
و I<‏ م لوس 2 


اَذ اميس ا سیل لامد ونل الله دبالو لش إِحَسَانًا وذ ی آلقری وَالْسَتَنٌ 
کک قوله: ( ایس الی ران تولو وجو كم ق المَم قالمع - إلىقوله - 


< الس ساح وو 


وَدَاقَالْمَالَعَلَمْبَهءدَوى ألْفُْرْق والْسََى وَالْمَسَككِينَ ) وقوله : ( فل مآأنفقتم 
ريو يدن وا لين وای السك ). وقول : ( وَيَسَدوتكَعَ الكل 
إا یوان شا لوهم خو يعم افد ا 
( وَدَانوا موك ونبد لو ریت بلطيب ولد 7 مو کہ امول إن انوا 
کا * ون خف الا فوا ف انی إلى قو له E‏ 
کک ادا کیم نوم ا کا کو ما سکاو ہدارا آن یکر امرگ ع 
لمعف ومن کان قاملا کل المعو لدا دقعنم تج آمو داش داعام 
IS‏ 0 قوله: ( وَإِدَاحَصَرَالْوَسَمَةَ أولواالفرى واي وَالْمَسَحكينٌ 
هينه ) وقوله :( واعیدوا آله ولاش ایسا إلى قول 
وَِذِى لمر وَالِسَى وَالْمسكين ) وقوله : ( فلأل يفيڪ فيه وما 
بت مف آل کی ف یی السا الى لا دوو ھن مایب لَهنَّ إلى قو له - 
وأر ف فووا ي فط لي اا عر ل غا 0 و 
( ا اسلو مول الک نما كمأ ومين ونو اا وص کوس 
سوي ) وقوله ار : ولا رامال التو بای هی أَحْسَنحقَ يبل 
سد 7 وقوله : ( واعموا اناعم شم من سی انلو سه وللرسول وَلِذِىالْفرِقَ 
والیتمی‌والمسکینِ ) وقوله ' 0 وَأ 0 
رت دقو :0 111 
الْمَهْدِنَالْمَهَدكات مسرلا ) وقوله : ( 57 eT‏ 


مجر 92 oo‏ مرم لدي س 


لْمَدِيسَةَ ) وقوله : ( ماأفاء نعل رسو دمن أهل لغری درتو ولرل وزی القر 


۱۰۹4 


و دك موه 


وای والمستكين ) وقوله :( 2 يَدُعَالدَ € رعس 
عل طعا الى کين ( 


دسل رگ الہ تما 


عن رحل له بنت 5 عنبع ينون » ولا والدة e‏ 
حكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لبا كافل غيره » وقد اختارت 
أم EE‏ تاعتهاامن لعن كتقام) ال :قله بعاوية وهو قات 
أن ترجع عليه فما بعد بالحكسوة والنفقة عند بعض المذاهب» وكيف 


نسخة اک اه 


المواب : الجد لله رب العالمين . مادام الولد عندها وهي تنفق عليه» 
وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولانزجم على الأب : لانفقة لبا 
باتفاق الأمة . أي لاترجع عليه عا أثقت هن الد لكو لو ارات 
أن تطالى بالنفقة فى المستقبل فلأب أن ,أخذ الولد منها أيضا ؛ فإنه 
لايجمع لبا بين الحضانة فى هذه الال . ومطالبة الأب بالتفقة مع ماذ كر نا 
بلا تزاع ؛ لكن لو اتفقا على ذلك : فمل يحكون العقد ينما لازما ؟ 
هذا فيه خلاف » والمشهور من مذهب مالك: هو لازم . وإذاكان كذلك 
فلاضرر للأب فىهذا الالتزام . والله أعم ْ 


۱1۰ 


وقال الس رصم الہ تمالى 


ادد الى عدر ةو و وو ا سن ر 
أتفسنا ومن سيئات أعالنا » من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وتشهد أنلا إله إلا الله وحده لاشر يك له * ونشهد أن 
دا عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وسل تسلما كثيرا 


فىمذهب الإمام أحمد وغيره من العاماء فى « حضانة الصغير المميز » 
هل ھی للأب ؟ أو للأم ؟ أو تخیر پینہما ؛ فان كثيرا منكتب أصعاب 
فالاب أحق بها . وهؤلاء الذین ذكروا هذا كالحرقى وغيره بلغهم بعض 
نصوص أحمد فىهذه المسألة وم يبلنهم سائر نصوصه ؛ فإ نكلام أحمد كثير 
منتشر جدا » وقل من لضبط جميع وة فى كر فو السائل الكرة 
كلامه وانتشاره 5 و من‌کان بأخذ العلم عله . 

0 وأوبكر الملال » قد طاف البلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه 
و ارعن ذا » وفانه امور كقيرة لست فى كتبه » وأماماجمه 


11 


موا ارهن ایر لای مل جر كتاى ا ا عاد اوقل 
اسول افةو الد مكل :9 کات الم » الذى جمعه من الكلام على علل 
الأحاديث مثل « كتاب العلل » الذي جمعه » ومن كلامه فى « أعمال القلوب 
والأخلاقوالادب » ومن كلامه فى « الرجال , والتاريسخ » فهو مع رتنه م 


يستوعب ما نقله الناس عنه : 


د والقصود هنا » أن النزاع عنه موجود فى السألتين كلتاها فى « مسئلة 
البنت » وفى « مسثئلة الان » وعنه فى الان ثلاث روايات معروفة » 
ومن ذ كرهن أو البركات فى « عرره » . وعنه فى الجارية روايتين ؛ وممن 
دكرها أو عبد الله بن تيمية فى كتابيه : « التلخيص » « وترغيب القاصد» 
والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها فى عدة كتى . ومن ذحكر 
هذه الروايات القاضى أو يعلى فى « تعليقه » نقل عن أحمد فى الفلام : أمه 
أحق به حتى يستغنى عنما ؛ ثم الأب أحق به ٠‏ فقال فى رواية الفضل بن زياد : 
إذا عقل الغلام واستننى عن الأم فالأب أحق به . وقال فى رواية أبى طالب : 
والأب أحق بالغلام اذا عقل واستغنى عن الأم . وهذا الذى نقله القاضى أو 
يعلىوالثانى وغيرها [هو المنقول |ءن أبى حنيفة قال : إذا أ كل وحده » ولبس 
وحده »وانوضاً وحده » فالأب أحق به. ونقلابن المنذر : أنه حير بي نأبو يعن 
ألىحنيفة وأنى ثور . والأول هو مذهب ألى حنيفة » الموجودفى كتى أصصا به 


وهو إحدى الرواءتينعن مالك : فإنه تقل عنه ان وهب :الام ع 


۱1۲ 


: امار عن اغد هر ير ل ديه‎ lL 


فو مذهب الشافعى » وإسحق نَ راهو به 


ا ا ف واوا كثر مز اه ھاو ا 
بأصو لما أشبه منها بأصو ل غیرھا » وكات شی عليعا ويعظمعا » ويرجح 
آل مرن لست مرل هه رل مدا ممه .. 
ومذهبه أن أصول فقباء الحديث أ صح من أصول غير » والشافعى وإسحق 
ها عنده من ل فقہاء الحديث فى عصرها ؛ وجمع نها عسحدا ميف فتناظرا 
فى « مسئلة إجارة يوت مك » والقصة مشهورة» وذ كر أحمد أن الشافعي 
علا اسحق بالحجة فى موضم » وأن,اسحق علاه بالحجة فى موضع . فان الشافمي 
كان يدح البيع والإجارة, وإسحق عنم منها » وكانت الحجة مع الشافعى فى 
جواز ببعهاء ومع إسحق ف المنع من إجار ما . 


واارواية الثاشة عرن أحد : أن الأم أحق بالغلام مطلقاء كذهب 
تالك» حت موقر ى ووا عل ق اوخل تظلق ا اوا 
صغار , فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب » فتكون الأم بهم أحق 
مالم تتزوج » فإذا زوجت فالآب أحق بولده :غلاما كان » أو جار ية . قال 
الشيخ أو البركات . فبذه الرواية ندل على أنه إذا كبروصار يعقل الا دب 


۱1۳ 


فاه كو عق يننا عندالأم ؛ لكن فى وقت الأدب وهو النهار كوت 
عند الأب “ وهذه المدونة مذهس مالك بعينه الذي حكيناه . فصارف اأسكلة 
ثلاثروايات. ومذهس مالك «الهذيب» أن الأمأحق به مالم يبلغ االات 
يتماهده عندها » وأدبه ويمثه إلى الكتسء ولا .يديت إلا عند الأم . 
قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمدعن مسائلمالك 
وأهل المدبنة . کا كان يسأله اسحق بن منصور وغيره عن مسال سفيان 
الوق ارو 2 كان as‏ د 6 كان 
يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل ألى حنيفة وأصمابه ؛ فإنه كان 
قد تفقه على مذهب ألى حنيفة واجتهد فى مسائل كثيرة رجح فيها مذهب 
أهل الحديث , وسأل عن تلك السائل أحمد وغيره “ وشرحها إبراهيم بن 


بعقوب الجوزجاق إمام مسحد دمشق . 

57 « حضانة البنت » إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روااتبيف 
منصوصتين 4 وقد تقلعا غير واحد من أصعابه كا فى عبدالله بن دمية وغيره 5 

» احداها ( أن الأب اخو ا کک هو SET PT‏ 
المعروفة فى «لذهبه . 

و « الثانية » أن الأم ا . قال فى رواية إسحق بن منصور 
قى بالجاربة للام والخالة > حتى إذا احتاحت إلى ازوج فالآب ا مها 


>, 


وقال فى رواية رضا بن حى : إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تز وج . 
قال أو عبدالله فى « ترغي القاصد » وان كانت جارية فالأبأحق مہا بنير 


مخبیر . وعنه : الام أحق بها حتی نحيض . 


وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وألى حنيفة. فى « المدونة » 
.ذهب مالك : أن الأم أحق بالولد ملم يبلغ » سواء كان ذ كرا أو أثى 
فإذا بلغ وهو أت نظرت فإذا كانت الأم فى حوز ومنعة وتحصن فهى أحق 
با أبدا مالم تنكم » وإن بانت أربمين سنة ؛ وإن لم تسكن فى منع وحرز 
و كذلك الأولياء » والوصى كالأب فى ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصص: . 
ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك » قال : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ إلا أن 
تكون الام غير مرضية فى نضها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت ؛ إلاأن 
تكون صنيرة لاخاف علها وقال أو حنيفة : الأم والجدة أحق بالجارية 
حتى حيرض » ومن سوى الام والجدة أحق ما حتی تبلغ ران ؛ ولفظ 
الحجازى : حتى تستغني »كا فى الغلام مطلقاً . ظ 


وأما « التخبير فى الجارية » فب وقول الشافمى وم اح 
لاعن أحمد , ولاعن إسحق »كا نقل عنهما التخيير فى الغلام ؛ ولكن نقل 
عن الحسن بن صا بن حي : أنها تخیر إذا كانت كاعبا » والتخيير فى 
الغلام . ومذهب الشافعي وأحمد فى الشهور عنه وإسحق للحديث الوارد 


۱106 


فى ذلك حيث « خير الني صلى الله عليه وسرغلام) بين أويه » وهى قضيةمعينة . 
ول برد عنه نص عام فى بير الولد مطلقا . والحديث الوارد فى تحير الجارية 
صعيف عغالف لإجاعم 


ولوق يون و ا و اا ا ر و ورای 
[و]() مصلحة ؛كتخيير من تصرف لغيره كالإمام والولى ؛ فإن الإمام إذاخيرق 
الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن بختار الأصلح للمسامين 
فيكون مصيبا فى اجتهاده » حا كا حكم الله » ويكون له أجران ؛ وقد 
لا.بصيبه فيثاب على استف راغ وسعه ولا 2 بعجزه عن معرفة المصلحة »كالذى 
ل ها نوع سيقم E‏ قريظة على حك النوصلى ادعوم 

فاما سأله فهم بنو عبدالأشهل , قال : « الاترضون أن أجمل الأ إلى 
با سعد بن معاذ » فرضوا بذلك » وطمع من كان بحب استبقاءم أن 
سعدا تحابهم ؛ للا کان بينه وينم فى E TES‏ 
حك فم أن تقتل مقاتلتهم . وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم » فقال النى 
صلىالله عليه وسل : « لقد حكنت فيهم بحي الله من فوق سبع سموات » وهذا 
بقتغی أنه لو حم بغير ذلك لم يكن ذلك 1 فى نفس الأم . وإن 
كان لابد من إنفاذه . 

ومثل ماثدت فى حيسم هسل وغيره من حدريث بريدة المشهور قال فيه : 
« وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 
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حكم الله » فإنك لا تدرى ماح كم الله فيهم : ولكن أتزلهم على 
حكك وحكم أصحابك » . ولبذا قال الفقباء : إنه إذا حاصر الإمام حصنا 
فنزلوا على حكم حا كم جاز #إذا كا رچ متلا اعدلا .من اهل 
الاجتهاد فى أمر الجباد » ولا محكم إلا عافيه حظ الإسلام : من قتل » أورق » 
أوفداء . وتنازعوا فبا إذا حكم بالمن فأياه الإمام :هل يلزم حكه أو لايازم ؟ 
أو يفرق بين المقاتلة والذرية ؟ على ثلاثه أقوال . وإنما ننازعوا فى ذلك لظن 
النازع أن الخ لاحظلافية الان 


و « القصود » أن تخبير الإمام وال ما کج الذى زاوا ع که هو 
بير رى ومصلحة بطل أي الأعسبنكان أرضوالله ورسوله فعله , کا بنظر 
المجتهد فى أدلة المسائل » فأي الدليلين كان أرجح اتبعه ؛ ولسكن ممنى قولنا 
) « مخيير » أنه لا .يتمين فمل واحد من هذه الأمور فى كل وقت ؛ بل قد 
تل فعل هذا نارة » وهذا تارة . وقوله فى القر ان :) ئامامتابع دوا 
َه ) يقتضي فعل أحد الأعصين ن ؛ وذلك لا عنم تير هذا فى حال 
وهذا ق غل كا فى قوله +( هل وو لا ملف ا ا 
كربص بك نامدا بم ون دو أَوْيييَا ) فتريص أحد 
لمن لانم بين إذا كان الجهاد فرضًا علينا بعض الأوقات » يذ 
ريصييهم الله ا ا > کا فی قوله : ( قَنتَلُوهُم يعر بهم بَهَمأْسَماَيَدٍ يَدِيصَكُم 


وع رو 


وَحْرِهِم صر َلِيْهِمَوَيَشْفِ صد ور قو رمت * وَيُذْهِبٌ عبط فَلُوبِهِمٌَ ( 
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ولمذاكان عند جميع العاماء قوله تعالى فى ال حاربين : ( إِنَّمَا جَوَوا الَدِينَ 
ارون آله ورسولً ومون قاض سادا أن يُفَمَلوَأأَوَيُصصلَيوَا أوَتَقَطم 
ايد يهم وَأَرَجُلهُم مَنِْلفٍ اموأ الْأَرَضٍِ ) لا بقتة 
أن الامام خير تخيير مشيئة . ففمل هذه الأربع مسائ ل كلهم متفقون على أنه 
نتمين هذا فى حال » وهذا فى حال . مأ كثرم ,قولون : تلك الأحوال 
. مضبوطة بالنص » فإن قتلوا تعين قتلهم » وإن أخذوا امال وم قتلوا تمين 
قطم أيديهم وأرجلهم من خلاف »كا هو مذهس أنى حنيفة والشافمي وأحمد. 
وروی فى ذلك حديث صرفو ع . ومجم من قول : التعيين باجتهاد الامام 
كقول مالك » فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل ؛ وإن لم .يكن قد قتل 

ومن هذا الباب « تخيير الامام فى الأرض المفتوحة عنوة » بين 
جعلبا فيا » وبين جعلها غنيمة “کا هو قول الأ كثرين :كا نى حنيفة » والثوري 
وأنى عبيد » وأحمد فى المشمور عنه ؛ فإنهم قالوا : إن رى الصلحة جعلها غنيمة 
قسمبا بين الغا ین كا قسم الني صلی الله عليه وسل خبير ٠‏ وإن رأى أن 
لا.يقسمها جاز »ا ) يقسم الني صلى الله عليه وسل مكة » مع أنه فتحب| عنوة . 
شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة ؛ والسيرة المستفيضة » وكا قاله جهور 
العلناء ‏ ولآن غلقاءة ده ایا كر وی وعان ج فتعوا ما وام 
أرض العرب واأروم وفارس :كالعراق ؛ والشام > ومصر ؛ وخراسان؛ و 
يقم أحد من الخلفاء شيا م ن المقار المغنوم بين الغاعين ؛ لا السواد » ولا غير 
السواد » بل جعل العقار فعا للمسابين داخلافى قوله :) افا اف کل رسو لمن 
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أل اتشر ولرل ) الآية ؛ ولم يستأذنوا فى ذلك الغامين ؛ بلطاب 
كثير من الناعءن قم المقار فل يجيبوم إلى ذلك » کا طلب بلال من حمر أن 
بكيم أرض الشام ظ وطلب منه الزيير أن يقسم أرض مصر ١‏ فل جيبوم إلى 
ذلك » ول يستطس أحد من الللفاء أحداً من الناعين فى ذلك . 

وهنا ما احتج به من جعل الأرض فا بنفس الفتح » ومن ذلك نص 
مذهبهكإسماعيل بن إسحاق , وقالوا الأرض ليست داخلة فى الغنيمة ؛ فان الله 
حرم على بنى راسرائيل المغائم » وملكهم المقار ؛ فم أنه لبس فى الغاتم . 
وهذا القول هوالنى بذ كر رواية عن أحمد ؛ كا ذحكر عنه رواية ثالثة 
كقول الشافعي : إنه يحب قسنم العقار » والمنقول ؛ لأن ابيع مغنوم وقال 
الشافعي : إن مكذ لم تفتح عنوة ؛ بل صلحا ؛ فلا يكون عليه مها ححة. 
ومن حكى عنه أنه قال : إلا فتحت عنوة - كصاحب « الوسيط » 
وغيره - فقد غلط عليه ؛ وقال : لأن السواد لا أدرى ما أقول فيه › 
إلا أن أظن فيه ظنا مقرو نا بم » وظن أن حمر استطاب الغامين »کا روى 
ہس بن حارثة . وبسط هذا ل وضع آخر . . 

وقول الجمبور أعدل الأقاويل وأشها بالكتاب والسنة والأصول “وم 
الذين قالوا : خير الامام بين الأنمسين تخير رأي ومصلحة ؛ لاتخبير شهوة 
ومشيئة » وهكذا سار مابخير فيه ولاة الأص ومن تصرف لغيره ولاية : 
كناظر الوقف » ووصي اليتم > والوكيل المطاق , لا يخيرون تخيير مشيئة 
وشهوة ؟ بل نخيير اجتّهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح : كالرجل المبتلى 
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بعدون » وهو مضطر إلى الابتداء بأحدها و عاله أ فم : كالامام 
فى ولة من وله من ولاة الحرب 1 والحج» ولال يختار الأصلح فالأصلح 
لامسامين « هن ولى رجلا على عصابة وهو بد فهم وهر رفن ننه ند 


ان او ربد لسوفان لسن 4 


وذ ES‏ + لكين اذا 
خير بين الاطعام اک والفق اران كاوق ادال ف 
فيجوز له فعل الفضول . وكذلك لابس الحف إذا خير بين السح وبين 
الغسل ؛ وإن كان أحدهما أفضل . وكذلك المصلى إذا خير بين الصلاة فى أول 
اوقتا وا خر وان کن ادها أفضل::وكذلاق نالآ كل والشاود بين 
أواع الأطعمة والأشرمة المباحة ؛ وإن كان نفس الأ كل والشرب واجبا عند 
الضرورة حتى إذا تمين الأ كول وج أ كله وإن كان ميتة » فن اضطر إلى 
أ كل الميتة وجب عليه أ كلما فى المشهور عنالامة الأربعة وغيرم من أهلالمل . 


وق كنارة العام :يهان هل ف ا او عل ا 
فا قولان » هما روايتان عن أحمد 2 وله کین على أنها على الترتبب : 
مكف الترتيب فما ثبت بحكابة الجامم + لا بلفط عام ؛ فلم ذا أقدم بعض 
العاماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم عيناً » وأن التراتيب فا ليس شرعا 
عاما ؛ بل هومن باب نتقيح المناطء وقدم العتقفى حق من يكون عنده أصمب 
من الصيام : كالأعراب . وأما من كان المتق أسهل عله فلانجب تقدعه . 
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وكذلك « مخبير المحاج » بين اتم والافراد والقران عند اجمبور الذين 
يخيرون بين الثلاة »> وتخبير المسافرين بين الفطر والصوم عند الججهور . وأما 
من ,قول : لا يجوز أن يحج إلامتمتماً » أو أنه يتعين الفطر فى السفر - كم 
تقول طائفةنن الشتلق«واطلق من اهل الستة والقينة ج فلا نى هذا 
على أصليم . 

وكذلك « القصر » عند امور الذين يقولون : ليس لامسافر أن يصلي 
إلا ركمتين ليس له أن بصلي أربما ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسل لم بصل فى 
السفر قط إلا ركمتين , ولا أحد من أصاءه فى حياته . وحديث عائشة الذى 
قبه كن صات فى حياته السفر اوا کدف عند حذاق أهل ا ا 
کا قد سط في موضعه . 

إذ امقصود هنا أن « التخبير فى الشرع نوعان » فن خير فما يفمله لغيره 
بولاته عليه » ووكالة مطلقة :ل يبح فا فل ماشاء ؛ بن عليه أن تار 
الأصلح , وأما من تصرف لنفسه : فتارة يأمره الشارع باختيار ماهو الأصلح 
بحسب اجتهاده »کا ام المد يطلب أقوى الأقاو بل وأصلح الأككام فى 
نفس الأص . ونارة بیج له ما شاء من الانواع التى خير بينها » کا تقدم . هذا 
اذا کان مكلفا . 

وأما « الصبي المميز 4 ين نين و عا ”كان كل من الاو ن 
نظير الأخر ؛ ول بضبط فى حقه ج عأم لآب أو للام فلا يمكن أن يقال: 
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کل أت قرو أصلح للمميز »ن الأم »ولا کل أم هى أصلح له الت ن د 
يكون بعض الآباء أصلح , و مض الأمبات أصلح . وقد يكون الأب أصلح 
فى حال » والأم أصلح فى حال . فلم يكن أن بعين أحدهها فى هذا ؛ لاف 
الصغير فإن الأم أصلح له من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغير » وأخبر بتمذيته 
وحمله وأصبر على ذلك » وأرحم 4 فعي أقدر ٠‏ وأخبر » وأرحم ٠‏ وأصبر : 
فى هذا الوضع فعينت الأم فىحق الطفل غير المميز بالشرع . 


ولک يبقى « تنقيح المئاط » : هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم 
مقدمة على قرابة الأب فى الحضانة ؟ أو لكون النساء أقوم عقصود الحضانة 
من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للعلاء . .بظبر أمرها فى تتقديم نساء العصبة 
على أقارب الأم : مثل أم الأم » وأم الأب . و الأخت من الأم . والأخت من 
الأب ٠‏ ومثل العمة » والالة وتحو ذلك . هذا فيه قولان ها روايتان عن أحمد 
وأرجح القولين فى الحجة تقد نساء المصبة , وهو الذى ذكره الحرقي فى 
« مختصره » فى العمة والخالة . 


وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم . والأخت من الأب مقدمة على 
الأخت من الأم . والممة مقدمة على الالة ؛ كا تة-دم . وأقارب الأب من 
الرجال على أقارب الأم « والآأخ للاب أولى من الأ للام والعم أولى من 
الخال ؛ بل قد قبلى : نه لاحضانة للرجال من أقارب الأم حال » والحضانة 
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لاتثبت إلا لرجل هن العصبة » أو لاءرأة وارثة » أو دلية بعصبة 
5-0 فإن عدموا فالا ك . وعلى الوجه التاق قلا حضانة للرجال من 
أقارب الأم . وهذان الوجبان فى مذهب الشافعي وأجمد . 


فاوكانت جهات الأقربة راجمة لترجح رجالها ونساؤها » فامالم 
يترجح رجالا بالاتفاق فتكذلك نساؤها أيضا ؛ لأن جمم أصول الشرع 
إا بقدم أقارب الأب فى الميراث والعقد والنفقة وولاية الوت والمال وغير 
ذلك » ولم يقدم الشارع قرابة الأم فى حم من الأحكام ٠‏ فرل قدمبن فى 
الحضانة فقد خالف أصول الشريعة » ولكن قدم الأم لأنها امرأة ؛ وجنس 
النساء فى الحضانة مقدمات عل الرجال . وهذا ,قتضى تقدي الجدة أم الأب 
على الجد > کا قدم الام على الاب > واتقدم اخو اه على اخوته > وعمانه على 
أعمامه » وخالاته على أخواله . هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 


وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فخالف للااصول والعقول 
ولهذا كان من قال :هذا موضم ينناقض ولا يطرد أصله ؛ ولمذا جد لمن م 
يضبط أصل الشر ع ومقصوده فى ذلك أقوالا متناقضة , حتى توجد ف الحضانة 
من الأقوال التناقضة أ كثر مما «وجد فى غيرها من هذا الجنس . فنهم من 
يقدم أم الأم على أم الأب ؛ كأحد القولين من مذهب أحمد» وهو عندمالك 
والشافمي وألى حنيفة . ثم هن هؤلاء من ,قدم الأخت من الأب على الاخت 
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5 الام ؛ وبقدم الخالة على العمة » كقو ل الشافعي فى الجديد » وطائفة من 
أصعاب أحمد . وبنوا قولهم على أن المالات مقدمة على المات ؛ لكومن 
من جبة الأ م . ثم قالوا فى المات والخالات والأخوات : منكانت لاثوين 
أولى » ثم م نكانت لأب ؛ ثم م نكانت لأم . 


وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصو ل الشرع ؛ لسكن إذا ضم هذا إلى 
قولهم بتقديم قرابة الام ظهر التناقض . وم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب 
والجد على الالات والأخوات للام »> وهذا موافق لأصول الشرع ؛ لكنه 
يناقض هذا الأصل » واهذا لا وافق القول الآخر أن المالة والأخت للام 
أولى من أم الاب ؛ حكقول الشافمى فى القديم ؛ وهذا أطرد لأصلبم ؛ 
لكنه فى غاية المناقضة لأصول الشرع . 

« وطائفة اف »طردت املا فقدمت من الأخوات من كانت لام على 
م نكانت لآب ؛ لقول أبى حنيفةوالمزنى وابن سريج . وبالغ بعض‌هؤلاء ف‌طرد 
حنيفة . ووافقما أن سرج ؟ ولحكن او وسف استشنع ذلك فقدم 
الأخت من الأب رواه عن أبي حنيفة » وروی عن زفر أنه امعن فى طرد قيأسه 
حى قال : .أن الخالة او من المدة أم الى ° 


RT‏ ادال الااعدوا عقيس زفر + فإ 
إذا أخدتم عقا يس زفر حرم الحلال وحلام الحرام.وكان يقول : من القياس 


تقل 


ys 5‏ عليه » وم. م 
حوات سوال الطالبة هف أحكم هذا الأصل استقام قياسه . 


كا أن زفر اعتقدآن التكاح إلى أجل بطل فيه التوقيت » وبصح التكاح 
لازم . وخرج بعفهم ذلكقولا فى مذهب أحمد » فكان مضمون هذا 
القول : أن تكاح المتعة ب لازما غير موقت , وهو خلاف المنخصوص 
وخلاف إجماع السلقة : والأمة إذا اختافت فىمسئلةعلى قو لبن یکن | إن يعدم 
إحداث قول بناقض القولين ويتضمن إجاع السلف على لطا والتدول عق 
الصواب ؛ وليس ف السلف من يقول ف المتعة إلا أنها باطلة» أو نصح مؤجلة . 
فالقول بازومها مطلقاً خلاف الاجاع : 

وسبب هذا القول اعتقادم أن كل شرط فاسد فى النسكاح فإنه ,بطل 
وينعقد الككاح لازم ٠‏ مع إبطال شرط الاحليل . وأمثال ذلك . وقد ثبت 
فى الصحيحين عن عقبة بن عاص ع نالني صلی الله عليه وسل أنه قال :« إن احق 
الشروط أن وفوا بدما استحللتم به الفروج » فدل النص على ان الوفاء بالشروط 
فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى البيع ؛ فإذا كانت الشروط 
الفاسدة فى البيع لايارم العقد بدو نبا ؛ بل إما أن بطل المقد » وإما أن يبت ايار 
من فات غرضه بالاشتراط إذابطل الشرط » فكيف بالمشروط فى النكاح : 


واس » عم دتم ET.‏ النكاح يصح بدون تقدر الصداق 
کا ثبت بالكتاب والسنة والإجاع » ققاسوا الذى يشرط فيه نني البى . 
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على التكاح الذي بزل تقدير الصداق فيه » كا فمل أصحاب أبي حنيفة 
والشافى » وأ كثر متأخرى أصحاب أحد . 


ثم طرداً وحنيفة قياسه فصحح « نكاح الشغار » بناء على أنه لابو جب 
إشغاره عن المهر . وأما الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد فتڪافوا 
الفرق بين الشغار وغيره ؛ لأن فيه تشريكا ف البضع © أو تعليق العقد 
أوغير ذلك مما قد بط فى غير هذا الموضم . وبين فيه أن كل هذه فروق 
فن رة وان الراب ن امل اة مالك وين © ور 
الشوضن فن أذ ى عامة أحر جه + وغامة أكثر فنا أصعابة. + ات 
العلة فى إفساده بشرط إشنار التكاح عن المهر » وأن النكاح ليس بلازم 
إذا شرط فيه نني المبى أومبر فاسد » فإن الله فرض فيه البر ؛ فلم محل 
انير الرسول النكاح بلامبر . فن تروج بشرط أنه لامجب مبر فلم يعتير 
النى أذن ال ؛ فإن الله انما أباح المقد لمن ببتنى عاله خا غر مسافح 
کاقال قتعا ى : . ( أجل کم اوه ذلك ادغو باو ل کم صي َي 
توكو فرك ) فن طلب النكاح بلامبر فلم بعل ما أحل الله وا 
تخلاف مرن اعتقد أنه لابد من مبر ؛ لکن لم يقدره »كا قال تعالى : 
( لاجتاح لیگ إن طلف الس مَالسَسُوهنَ كفسو لَهنَوَيصَةٌ ) 
فبذا نكاح المهر المعروف ؛ وهومبر المثل . 


۱۲١ 


وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع ؛ فإن الببع بشن المشل وهو 
الس اذ الإجارة بثمن الثل : لايصح . وقدسل هم هذا الأصل الذى 
قأسوا عليه الشافعى وكثير من أصحاب أحمد فى البيع : 


وأما الاجارة فأصحاب أَبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرم يقواوت : 
يحى أجرة المثل فى ماجرت العادة فيه » ومثلذلك كن دخل جام حماي 
بدخلها الئاس بالكرا » أو يسكن ف خان أو حجرة عادتها بذلك » 
أو دفم طعامه أو خيزه إلى من طبخ أو مخبز بالأجرة » أو بناية إلى من يعمل 
بالأجرة » أوركب دابة مكاري يكارى بالأجرة » أوسفينة ملاح يركب 
رة ٠‏ فإن هذه إجارة عند جمهور العاماء » وبحب فيا أجرة امل 
وإن لم يشترط ذلك . فبذه إجارة عن المثل » وكذ لك إذا ابتاع طعاما 
مثل ما بنقطع به السعر » أوبسعر مايبيعون الناس » أو با اشتراه من بلده» 
أو برقه : فهذا يجوز فى احد القولين فى مذهس احمد وغيره . وقد نص 
أمدعل هذه المسائل ومثلبا ى غير هزا المو ضوع ؛ وان كثير اا2 ىأصحابه 
لایوجد فى كنمم إلاالقول بفساد هذه المقود اقول الشافعىوغفئيره . 
وبسط هذه المسائل له مواضع أخر . 


والمقصود هناكان « مسائلالحضانة » وإبن الذن اعتقدوا أن الأم 
قدمت لتقدم قرابة الأم لما كان أصلبم ضعيفا كانت الفروع اللازمة للاصل 
الضعيفضعيفة » وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم؛ بل الصواب بلاربب أنها 


۱۷ 


: و راتس‎ E NRC NRE 
فتقدم الام على الأب والجدةعلى الجد » والأخت على الأ » والخالة على‎ 
الال » والعمة على العم امأ إذا اجتمع ازا ة فة ورل ر‎ 
هد همال لكين الم‎ E فہذا بسطه فى مونم‎ 


والفرق بين الصي والصبية 


فتحيير الصى الذي وردث بيه السئة او من أعيين أ لد واه 
ولهذا كان تتعيين الاب »كا قاله أبو حنيفة وأمد )١(‏ الآم كا قاله مالك 
وأعفة قروا وار ر رة وا قاو ا حار اة 
ثم اختا ر الام فله ذلك » حتى قالوا : متى اخ تار أحدها ثم اختار الجر نقل إليه» 
E‏ وهذا هو قول القائلين بالتخبير : المسن بن مال » 
والشافى » وأجد ن حتبل . وقالوا : إذا اختار الأم كان عندها EU‏ 
اا + ل ديو هذا هو دهن تاکن واد 
وكذلاف ول مات وهی كو ل کون هندها بلا خيو عا الات اه 
عندها 4 اة وبعثه للمكتب 4 ولا ست إلا عا الأم . قال أصعاب الشافعي 
وأحمد : ! ن اخ ر الأب کان عنده ليلا ونهاراً » ول عنم م من زيارة أمه ؛ ولا عنع 
الام فنع ر اعقل: 

فأما « البنت » إذا خيرت : فكانت عند الأم 'نارة 2 وا ت 


أففئ ذلك إلى كثزة زوزها + وتبرجها + :واتقالا من ميان إلى مكان. > 


(۱) ساض. 


۱۲۸ 


ولا .ببق الأب موكلا بحفظها , ولا الأم موكلة بحفظها . وقد عرف بالمادة أن 
مايقناوب التاس على حفظه ضاع > ومن الأمثال السائرة « لايصلح الف در 


بین طباخين » . 


« وأيضا » فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الاحسان والصيانة 
فلا يبقى الأب تام الرغبة ولا الأم تامة الرغبة فى حفظها » وليس الذحكر 
كالأنتى »كا قالت امأ صران :( مياق رتك مانب ) ( إل 
معنكأنق ١)‏ کیال ل ون سردي هاي وریت 
مَِالتَتِطنالييوِ * كَمَبَلَهَاربهَابمَبُولٍ حمسن وانہتھا تاحسا وگنلها 
َو مارعلا الاب إلى قوله  :‏ ومَاگت وإ 
يلقو ت أقلمهم يحمل مَرْيمَ ) فهذه مرم احتاجت إلى من فاه ا 
ويحضنها حتى أسرعوا إلى كفالتها » فكيف غيرها من النساء » وهذا أص 
معروف بالتجربة أن المرأة محتاج من المفظ والصيانة مالا حتاج إليه الصبي » 
وکل ما كان أستر لحا وأصون كان أصلح لها . 


ولهذا كان لباسها المشروع لباساً يسترها » ولمن من يلبس لباس ال رجال » 
وقال لام سامة فى عصابتها : « لية لا ليتين» رواه أو داود وغيره » وقال فى 
الحدريث الصحيح . « صنفان م نأهل النار من أمتى ل أرهما بعد : نساء كاسيات» 
عاريات » ماثلات » مميلات ؛ على رؤسهن مثل أسنمة البخت » لايدخان الجنة 
ولا بجدنر ها » ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضر ون بها عباد الله » 


۱۲٩ 


و« أيضا » يأصرون الرأة فى الصلاة أن مجمع ولا جافي بين أعضائها » 
و تربع ولا تفترش » وف الإحرام لارفع صوتما إلا بقدر مانسمع رفيقتها , وأن 
Ee E NES‏ 
تسافر إلا مع زوج أوذي بحرم ؛ لحاجتها فى حفظها إلى الرجال, مع حكبرها 
ومعرقنها . فكيف إذا كانت صغيرة مميزة » وقد بلغت سن وران الشهوة 
فهأ ؛ وهىقابلة للاتخداع ۴!! وفى الحدريث « النساء لحم على وظم إلاماذب عنه» . 

فبذا قياس أن مثل هذه الصفة المميزة مرت أحو ج النساء إلى حفظها 
وصونما ؛ وبرددها بين الانوين ما مخل بذلك منجبة أنها ھی لامجتمم قلبأ ع 
مكان معين » ولا يحتمم قلب أحد الأوين على حفظها . ومن جبة أن عكينما من 
اختيار هذا نارة وهذا تارة يخل بكهال حفظما » وهو ذريعة إلى ظبورها 
وبروزها ؛ فكان الأصلح لما أن تحمل عند أحد الأو ن مطلقا > لا بمكن من 
التخبير » كا قال ذلك جور عاماء ااسامين : مالك » وأو حنيفة » وأحمد 
وغيرمم . ولس فى مخييرها نص ولا قياس يح > والفرق ظاهس بين مخبيرها 
و ضير الان : لاسما والذ 3 محبوب صغوب » والبنت ص هو د فها . فأحد 
الوالدين قد رهد فما مم رغيتها فيه کف مع زھدھا فه » فالأصلح لحا 
ازوم أحدها ؛ لا التردد يبنا . 


فة وأحند فى انتدئ اروا شن لادان براعوا مع ذلك صيانة الأم لها 


لهذا قالوا ماذ كره مالك والليث وغيرها : إذا لم تكن الام فى موضع 0 


رن 


وتحصين » أو كانت غير صرضية : فللا أخذها منها . وهذا هو الذى 
راعاه أحمد فى الرواية المشهورة عن أصعابه ۽ فإنه إذا كان لابد من رعاية 
حفظها وصياته! » وأن للائب أن ينتزعها من الأم إذالم تكن حافظة لبا 
بلارب فالأب أقدر على حفظها وصيا تما » وهى مميزة لانحتاج فى بدنها إلى 
أحد » والأب له من البيبة والحرمة ماليس للام . 
وأحمدوأصابه إغا يقدمون الا بإذالم يكن عليها ذلك حرز» فاوقد رأن الأب 

عاجز عن حفظها وصيا تما » أ ومہمل لحفظها وصيا تنہاء فإنه يقدم الأمفىهذهاطالة : 

فكل من قدمناه من الأو نإ عا نقدمه إذا حصل به مصلحتهاء أوا ندفمت 
ه مفسدتها اما مع وجود فساد أمرها مع أحدهيا ذالآخر أولى 5 
بلا ريب ؛ حتى الصغير إذا اختار أحد أويه وقدمناه إعا تقدمه بشرط حصول 
مصلحته وزوال مفسدته . 

فلو قدرنا أن الأب د.وث لاإيصونه» والأم تصونه :ل نلنفت إلى اختيار 
الصي » فإنه ضعيف العقل قد محتار أحدها لكونه وافق هواه الفاسد , 
٠‏ ويكون الصبى قصده الفجورء ومعاشرة الفجار ‏ وترك ماينفعه من العل والدين 
والأدب والصناعة » فيختار من اویه من حصل له معه ماءهواه؛ والآخر قد 
برده وريصلحه » ومتىكان الا كذلكفلاري أنه لاعکن من يفسدمعه حاله 


والنى صلی الله عليه وسل قال : « ممروم بالصلاة لسبع > واضرنوم عليها 


۱۴1 


لابأمره كان عند الذى يأمره بذلك دون الآخر ؛ لأن ذلك الأمرله هو المطيع 
له ورسوله فى نريبته » والآخر عاص لله ورسوله ؛ فلا نقدم من,عصي الله فيه 
على منيطيع الله فيه ؛ بل حس إذا كان أحد الأيوين يفعل معه ما أمر الله به 
ورسوله » ويترك ماحرم الله ورسوله , والآخر لايفعل معه الواجب »© أو 
يفعل ممه المرام : قدم من بعل الواجب , ولو اختار الصبي غيره ؛ بل 
ذلك العاصى لاولاية له عليه حال ؛ بل كل من لم قم بالواجب فى ولا ته فلا 
ولايقله عليه ؛ بل إما ترفم يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب » وإما أن 
نضمإليهمن قوم ممه بالواجب . فإذاكان مع حصوله عند أحد الأو نلا تحصل 
طاعةاللّهورسوله في حقه » ومع حصوله عند الآخر [تحصل] : قدم الأولقطما. 


وليس هذا الأق منجنس اليراث الذي حصل بار حم والتكاح والولاية 
إن كان الوارث حاجزاً أو عاجزاً ٠‏ بل هو منجنس « الولاية »ولاية التكاح 
وا مال التي لاد فما من القدرة على الواجب وفمله حسس الإمكان . وإذاقدرأن 
الأب نزو ج ضرة » وهى تترك عند ضرة أمباء لاتعمل مصلحتما » بل تؤذيها 
اوو ف )يوان ا عمل ما ا هنا للام ولق 
قدر أن التخيير مشرو ع ؛ ونما اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك . 
وما ينبنى أن بعل أنالشار ع ليس له نص عام فى تقد أحد الأوين مطلقا 
ولانخير ا الأون مطلقا . والعاماء متفقون عل أنه لابتعين أحذها بنطاتا؛ 
بل مم العدوان والتفربط لايقدم من يكون كذلك على البر العادل امحسسن 
القاكم بالواحب . وا اعل ء! 


دسل رم الا 


عن رجل له ولد كبير » فسافر مع کرام أمواله فالبحر الال ؛ وله | خر 
مراهق من أم أخرى مطلقة منه » وها أب وأم ؛ والولد و د ارا 
والدماخذة و تفر ة ةا خة وير رضاار الد وغو رها دوقيل لهذا 


فأجاب : بخير الولد بين أوبه ؛ فإن اختارالقام عند أمه وهىغير منوجة 
كانعندها وم يكن للاب تسفيره ؛ لکن يكون عند أبيه نهارا ليعامه ويؤديه 
وعند أمه ليلا .وان اختار أن بكو زعند الأب كان عنده . وإذا كان عند الأب 


ورأى من الصلحة له تسفيره ولك نف ذلك ضرر على الولد فله ذلك .وله أعلم . 
رسل رم الہ ثماف 
عن رجل تروج باصرأة » ومعها بنت » ونوفيت الزوجة » وبقيت البنت 
عنده رباها ۽ وقد تعرض بعض ال ند لأخذها : فبل يحوز ذلك . 


الجواب : ليس للجند علا ولاب ةعجرد ذلك . فإذا لم يكن امن يستحق 
الحضانة بالنسب ف ن كان أصلح لما حضنها » وزوج أمبا محرم لها . وأما الجند 
فليس رما لبا : فإذا كان حضتها حضانة تصلحها لم تنقل ٠ن‏ عنده لأجني 
لا محل له النظر إلا » والخلوة مها . 


۳۴۳ 


فصل 


إذا كان الان فى حضانة أمه , فأتفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على 
الأب فلها أن ترجم على الأ بف أظهر قولى العاماء ؛ وهو مذهب مالك وأحمد 
فى ظاهى مذهبه ؛ الذى عليه قدماء أحما به ' فان من ا ان من أدى عن 
غيره واجبا رجم عليه » وإن فعله بنير إذن : مثل أن ,قضى دينه » أو ينفق 
على عبده » أو | خش ى أن | يقتله المدو؛ وقد قالتعالى:( قاری فاو هي 
يصن ) فأص بإرشاء الأجر جرد الإرضاع؛ وم يشترط عقدا ولا إذنا . 
فان برعت بذلك لم يكن لھا أن ترجم . فإذا شرط عام أنها إن سافرت بالبنت 
م يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها لم ين لها نفقة ؛ ولو وت 
الرجو ع ؛ لأنها ظالمة متعدية بالسفر بعها؛ فإنه ليس لها أن تساف به بغير إِذْن 
أيباء وهو ل يأذن لها فى السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة ؛ فتى سافرت 
وطلبت الرجو ع بالافقة لم يكن لها ذلك . والله اع ْ 


تحن 


اب الجنایات 


مئل س ابر مرم رص اله 
عن القصاص 


ات القمياض ات ون اليكن اغا اة ف ي 


السلم من المبشي الس > وللحبشى المسلم ممن الماشعى المسلم : فى الدماء » 
والاموال » والأعراض » وغير ذلك . نحيث جوز القصاص فى الأعراض 
جوز لارجل أن بقتص . فإذا قال له البسائعى : با كلب ! قال له 
5 وإذا قال : لعنك الله . قال له : لعنك الله . وتجوز ذلك . وهذا 
من ممنى قو له تعالى : ١‏ لاص بعد ظلوَْيَكَمَعييْنْسبِيلٍ * إن 
آلسیی ادن يَظلِمُو اناس ويد ارضاح وهل لَه عَدَا بأد وَلمَن 


ع ای ع بت ينه انين 


2 ا ی عل کے رچ e‏ 
صوحف رَإِنَدلِكَ لمِنْعِر الور ) ٠‏ 


وأو كدت عليه ل يكن له أن يكذب عليه 2 nas‏ 
فیس له أن یسب أباه » سواء كان هائميا أو غير هاثعى ؛ فان أبا الساب 


١ 


2 0 وق 


م بظامه ؛ وإنما ظامه الساب ( ولا رر واز ره ودر ری ( ::ولكن إن 
سب مسلم أبا مسلم فإنه يمزر على ذلك . فالمهاشمى إذاسسب سب اسل 
عزر الباثمى على ذلك . 


ومن سب أبا هائمي عزر على ذلك » ولا يحمل ذلك سبا للني 
صلی الله عليه وس لمي 
فار اللفظ ليس ظاهراً فى ذلك ؛ إذالجد الطلق : هو أو الأب : 
وإذا سمي العبد جدا فأجداده كثيرة » فلا يتعين واحد ؛ وسب النى صلی الله 
عليه وسل كفر بوجب القتل » فلا يزول الايمان التمين بالشك » 
ولا يباح الام العصوم بالشك ؛ لاسا والغالب من حال المسلم هو انف 
لا يقصد النى صلى الله عليه وسل ؛ فلا لفظه ولا حاله يقتضي ذلك ٠‏ ولايقبل 
عليه قول من ادعى أنه قصد الرسول صلی الله عليه وسل بلا حجة . والله أعلم . 


وسل صخ الرسعدم 


عن حكم قتل التعمدء وماهو : هل إن قتله على مال؟ أوحقد ؟ أوعل 
أي شي ميكون قتل المتعمد ؟ وقالقائل : إن كان قتل على مال فماهوهذا * أوعى 
حقد ؛ أوعلدن : فا هو متعمد . فقال القائل : فالمتممد ؟ قال : إذا قتله على 
ذن الاسلام لاسكون مسالا 


۱۳۹ 


فأجاب : انق آنا إذا قتله عل دن الإسلام : مثل ما بقاتل 
النصراني المسلمين على دينهم : فهذا كافر شر من الكافر المعاهد » فإن هذا 
كافر معارب عنزلة الكفار الذن يقاتلون اني صلی الله عليه وسل وأصحابه 
وهؤلاء غلدون فى جبنم » كتغليد غيرم من الكفار 


وأما إذا قتله تنلا محرما ؛ لعداوة » أومال » أو خصومة» ونحو ذلك 
فبذا من الكبائر ؛ ولايكفر عحرد ذلك عند أهل السنة واجماعة » 
وما يكفر عثل هذا الموارج ؛ ولايخلد فى النار من أهل التوحيد أحد عند 
أهل السنة والجاعة ؛ خلافا لامعتزلة الذين بقولون بتخليد فساق اللة . 
وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى EEE‏ 
جم کرد اف ہا و عضت اله َليهِوَلمََهوَأَعَدَ لمُعَدَابَاعَظِيمًا). وجوابهم: 
عل ناخو لاص ا لعل حال دروا کا عا شنا 
بل قالوا : هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: ( إِنَلَه لايغفرأن شرك 
پو وَيَعْفِرَمَادوت لِك لِمَنْيسَكةٌ ) وفى ذلك حكاية عن بعض أهل 
السنة أن هكان فى محاس فيه عمرو بن عبيد شيخ امعزلة فقال عمرو : 
يوت إلى يوم القيامة فيقال لى : ياعمرو من أبن قلت : إلى لا أغفر لقاتل؟ 
فأقول:أنت ياربقات:( ميقل موک اداج راوه َم ًا 
فيبا ) . قال : فقلت له : فإن قاللك : فإني قلت : ( نالل ديعْفرأن شرك بد 
رسف مادوت لِك لِمَنَيكة ) فن أن عامت أن لا أشاء ان أغفر لهذا ؟ 
فسحكت عمرو ن عبيد !! 


يفنا 


رتسل گے الل تمالى 


عن اقات عدا أو ا : هل ندفم الفا المد رة ق اران 
( قَصِيَامْ سَهَرَئَنِ مَكَمَابِعَينِ ) ؟ أو ,طالب بدية القاتل ؟ 

فأجاب : « قتل اللطاً » لا بحب فيه الا الدية والكفارة » ولا إثم 
فيه . واما القاتل تمدا فعليه الام » فإذا عنى عنه أولياء المتتول »أو أخذوا 
الددة : لم سقط بذلك حق المقتول فى الآخرة . وإذا قتاوه ففيه تراع 
فى مذهب أحمد . والأظبر أن لاسقط ؛ لكن القاتل إذا كثرت حستاته 
ا وه ها وشيب لون 2 أو اوا من عن ده 


إذا تتاب القاتل و به نصوحأ . 


وقاتل الحطأ تج عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة » والدية 
تجب للمسلم والعاهد ؛ كا قد دل عليه القران » وهو قول السلف 
والاتمة ؛ ولا يعرف فيه خلاف متقدم ؛ لكان قط نا عرق اقا 
زعم 5 الذى لادية له 


8 


وأما « القاتل عمدا » ففيه القودء فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنص والاجاع ‏ فكانت اللدية من مال القاتل ؛ فلاف المطاً فان دته 
على عاقلته . ظ 


وأما « الكفارة » لجمهور العاماء يقواون : قتل العمد أعظم من أن 
بكفر » وكذلك قلوافى المين الغموس . هذا مذهب مالك, وأ حنيفة » 
وأحمد فى المشهور عنه “كا اتفقوا كلم على أن الزفى أعظم من أن ,يكفر ؛ 
فإعا وجبت الكفارة بو طء المظاهر » والوطء فى رمضان . وقال الشافمي وأحمد 
فى الرواية الأخرى : بل تجب الكفارة فى المص ده والمين الغموس . 
واتفقوا على أن الاثم لا يسقط عجرد الكفارة . 


دسل رم الد تما 


عن جاعة اشتر كوا فى قتل رجل » وله ورئة صغار وكبار : فېل لأولاده 
الكبار أن يقتلوم ؛ أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار الما ك أو غيره - على 


فأجاب : إذا اشتر كوا فى قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الامة 
الأربمة » وللورثة أن يقتلوا » وهم أن يسفوا . فإذا اتفق الكبار من الورثة على 


۱۳۹ 


قتلهم فلهم ذلك عند أ كثر العاماء : كأ حنفة » ومالك > وأحمد فى إحدى 
اروايتين . وكذا إذا وافق ولي الصنار الما كم أو سيره على القتل مع 
الكبان فكلون . 


دسل کے الد 


عق ااا ما سيدا ار عط اواد ة قاق اا 
أو لياء المقتول والسلطان : فهل عليه القصاص فى الآخرة » أملا ؟ وقد 


اعات ادن وت الان أما القاتل خط فل دة ماص ٤‏ 
لافى الدنيا » ولاف الآخرة ؛ لكن الواجب ف ذلك الكفارة » ودية 
مسامة إلى أهل القتيل » إلا أن بصدقوا وأما « القاتل عمدا » إذا اقتص 
منه فى الدنيا : فهل لامقتول أن يستوفي حقه ف الأخرة ؟ فيه قولان فى 
مذهس أحمد ٠‏ وكذلك غيره فما أظن من يقول : لاحق له عليه ؛ لأن 
الذى عليه استوفى منه فى الدنيا . ومهم من ,يقول : بل عليه حق ؛ فإن حقه 
م يسقط بقتل الورئة » كالم يسقط حق الله بذلك ؛ وكا لا يسقط حقالمظلوم 
الذي غصب ماله وأعيد إلى ورثنته ؛ بل له أن يطالب الظالم بها حرمه ممن 
الانتفاع به فى حيانه . والله أعلم ئ' 


دسثل رم ال 


عن رجل قتل رجلا مدا ؛ وللمقتول بنت عمرها خمس سنين » وزوجته 
حامل منه : وأبناء عم : فهل جوز أن يقت منه قبل باو غ البنت ووضع 


الجل ؛ أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . ليس لسائر الورثة قبل وضع الجل أن يقتصوا منه ؛ 
إلا عند مالك » فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك . أما إن وضعت 
بنتا أو بنتين محيث يكون لابی العم نصيب من التركة : كان للعصبة أزرف 
إيقتصوا قبل باو غ البنات عند أي حنيفة ومالك وأحمد فى رواية ؛ ول يجز 
لحن القصاص فى المشور عنه ؛ وهو قول الشافمي . 


وهل ولي البنا ت کالما كم أن يقسوم مقامهن فى الاستيفاء والصلح على 
مال ؟ روايتان عن أحمد . « ,احداها » وهو قول جمهور العاماء جواز ذلك . 
و« الثانية » لايحوز القصاص؛ كقول الشافمي ؛ لكن إذاكانت البنات عاو ج 
هل أولهن المصالحة على مال لمن ؟ فيه خلاف مشهور فى مذهب الشافعي 


۱٤١ 


سل رم ال 


عن رجل قتله جاعة وكان اثنان حاضران قتله , واتفق المماعة على قتله » 
وقاضى الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولابة ؟ 


اعات : ا مدل ٠‏ إذا قاممت البيئة على من ضر به حستى مات واحدا 
كان اوا كر فا ن لأولياء الدم أن إيقتلوم كلهم 71 وهم أن تاوا لعصهم . 
وان لم تعلى عين القاتل فلأولياء اللتتول أن محلفوا على واحه بعينه أنه قتله 


وح لهم بالدم . وان أعلم . 
تسل ركم الد 
عن جاعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسل . وقد أخذوا معهم جماعة 


أخرى ما حضروا تحليفهم ¢ وتقدموا إلى الشخص وصر لوه بالسف ٠‏ 
والدبايس ؛ ورموه فى البحر : فهل القصاص علبهم جميعهم » أم لا ؟ 


e‏ بهم يعهم e‏ حرس 


۱٤۲ 


الباشر ؛ ويعاونه . قفيها قولان « أحدها » لايحب القود إلا على المباشر ٠‏ 
وهو قول أبى حنيفة : والشافعي » وأحمد ؛ محيث أنه لا دد فى فم لكل شخص 
من أن يكون صالخا للزهوق . و « الثانى» يحب على اجميع ؛ وه وقول مالك. 
و إن كان قتله لغرض خاص : مثل أن يحكون ينهم عداوة » أو خصومة , 
أو يكرهونه على فعل لا بیع قتله : فبنا القود لوارئه : إن شاء قتل» وان 
شاء عفا * وإن شاء أخذ الدية . وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فامن له الولابة 
عليه » وان لم یکن له ولي فالسلطان وليه » وا لما م نائبه فى أحد القولين للعاماء 

كذهس أل حنيفة وهالك وأحمد فى إحدى الروابتين . وف القول الثاى 
لاحتى يبلغ » وهو مذهس الشافمي وأمد فى الرواية الأخرى . 


دسل رم ال 
من اتفق على قتله أولاده » وجواره » ورجل أجنى : فاح الله فهم | 
فأجاب : إذا اشتركوا فى قتله جاز قتلهم ججيعهم » والأمس فى ذلك لیس 
للمشاركين فى قتله ؛ بل لغیرم من ورثته » فان كان له أخوة كانوا م أو لياءه ؛ 
وكانوا أي م الوارثين ماله ؛ فإنالقاتل لابرث المقتول . وليس للساطان حق 
لای دمه , ولافى ماله ؛ بل الأ ةلحم الميار : إنشاء وا قتلوا جيم المشتركين 


فى قتله البالغ منهم “ وإن شاءوا قتلوا بعضهم . وهذا باتفاق الأمة الأربمة . وأما 
المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئة . 


\£۳ 


وأما الذين أعانوا ثل إدخال الرجل إلى الببت » وحفظ الأنواب » ومخو 
ذلك : ففى قتلهم قولان للعاماء » و يجوز قتلهم فى مذهب مالك وغيره . والممسك 
بقتل فى مذهس مالك وأحد فى إحدى الروابتين وغيرها » ولا ميراث لما . 
وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضا على تله لم يكن دمه الهم » ولا إلى 
ولمم ؛ بل إلى الأخوة . وأما ميرامهم من‌ماله ففيه تزاع . والمشهور من مذهب 
الشافمى وأحمد أنهم لار ون من ماله , والصغار يعاقبون بالتأديس ولا پقتلون › 


دسل ركم الا 
غن رجلين نضاربا ومخانقا » فوقم أحدها فات : فا بحن عليه ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . إذا خنقه الحنق النى عوت به المرء غالبا 
وجب القود عليه عند جمهور العاماء : كالك » والشافمى , وأحمد ؛ وصاحي ای 
حنيفة ؛ وأو ادعى انهذا لايقتل غالبا ل يقبل منه بنير حجة . فأما إنكان أحدهما 
قد غشي عليه بعد المنق , ورفسه الأخر برجله حتى خرج من فه ثىء فات : 
فبذا حب عليه القود بلا ربس » فإن هذا قاتل نفا مدا ؛ فيجب عليه القود ؛ 
إذا كان لتقو ل ف بان کون عر ا فيسل إلى ورثة القتول إن شاءوا 


أن يقتلوه , وإن شاءوا عفوا عنه » وإن شاءوا أخذوا الدية . 


١6غ‎ 


دسل رصم ال 

عن رجلين مخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الأخر فى أنفه » جرى دمه » 
فقام الذى جرى دمه خنقه ورفسه برجله فى مخاصيه فوقع ميتا ؟ 

فأجاب : يجب القود على االحانق الذى رفس الآخر فى أنثييه ؛ فإن مثل 
هذا الفعل قد قتل غالبا ؛ فان موه مهذا الفمل دليل على أنه فمل به ما يقتل غالبا ؛ 
والفعل الذى يقتل فاليا يجب به القود فى مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحى 
ألى حنيفة : مثل مالو ضربه فى أ نئييه حتى مات فيجب القود » ولو خئقه حتى 
مات وجب القود » فكيف إذا اجتمما ؟! وولي المقتول خير إن شاء قتل > 
وإن شاء أخذ الدية , وإن شاء عفا عنه ؛ وليس لولي الأص أن يأخذ من القائل 
شيا لنفسه ولا لببت امال ؛ وإعا الحق فى ذلك لاولياء المقتول . 


دمل ركم الل 


تمن ضرب رجلا ضربة فكث زمانا ثم مات » والمدة التي مكث فها 
كان ضعيفا من الضربة : مالذى يجب عليه ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالميرن. إذا ضربه عدوانا فېذا شبه عمد فيه دية 
مغلظة › ولا قود فه ¢ وهذا إن لم .يكن موته من الضربة 1١‏ وله أعل . 


١.6 


روسل رصم الہ تما 


عن رجل يهودى قتله مسل : فل يقتل به ؟ أو ماذا يجس عليه ؟ 

فأجات : الجدلله. . لاقصاص عليه عند أ عة اأسامين + ولامحوز قل 
الذمي بير حق ؛ yy‏ و 0 
« لایقتل مسلم بكافر » . ولكن تحب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة 
نصف دية امل . وقبل : “لث ديته . وقيل TET‏ 
فيجب ف العمد مثل ديه السل > ويروى ذلك معاد روات أن عسلا 
قتل ذميا فغلظ عله . وأوجب عليه كيال الددية :وق اللا تسف ال : 
فق السان عن الني صلى الله عليه وسل : « أنه جمل دية الذي نصف دبة 
اسل » . وعلى كل حال يحب كفارة القتل أيضا * وهي عتق رقبة مؤمنة؛ 


رز سئل 2 الك 


عن طائفة نسمى « المشيرة قبس وعن » بكر القتل بيهم » ولا.يبالون به 
وإذا طلب منم قات ا خو شما غر الال شفقون مدقل أن رفت 


۱٤٦ 


بالقتل عند ولى الأ , فإذا اعترف جوز وا إلى التولي من دعى أنه من قرابة 
امقتول» ويقول : أنا قد أربت هذا القاتل مما أستحقه عليه » وريجملون ذلك 
ذربعة إلى سفكالدماء » وإقامة الفتن» فإذا رى ولي الأعص وضعديةالمقتول الذى 
لا يعرف قاتله من الطوائف الذين أب ت أسماءهم فى الد وان على جيم الطوائف منهم 
له ذلك أم لا ؟ أو رأى وضع ذلك على أهل علة القاتل » كما تقل[ عن ] بض 
الأة رضى الله عنهم ؟ أو رأى تمز بر هؤلاء المشير عند إظبارم الفتن وسفك 
الدماء والفساد وضع مال عليهم يوخذ ممم لكف تفوسهم العادية عن ذلك 
كله : فبل له ذلك أم لا ؛ وهل ثاب على ذلك ؟ أفتونا مأجورين . 


فأجاب : أبده الله . الجدلله : أماإذا عرف القاتل فلا توضع الدية على 
أهل مكان المقتول باتفاق الأثمة . وأما إذا لم يعرف قاتله لايبينة ولا إقرار : ففى 
مثل هذا تشرع القسامة . فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خمسين عينا 
عند امور : مالك » والشافي , وأحمد »كا ثبت عن اللنى صلی الله عليه وسلم 
فى قصة القتيل الذى وجد بخيبر » فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه » ومذهب 
أى حنيفة حلف المدعى عللهم أولاً ؛ فإن مذهبه أن المين لانتكونإلافى 
جانب المدعى عليه » واجمبور يقولون هى فى جنب أقوى التداعبين 


فما إذاعرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فبو محارب بقتله الإمام حدا 
ولس لأحد أن عفو عنه ؛ لا أولياء اللقتول » ولاغيرم . وإن قتل لأس خاص 
فبذا أمره إلى أولياء امقتول » فإن شاءوا عفوا عنه . وللا مام فى مذهمب 


۱4۷ 


مالك أن نجلب ه مائة » ومحبسه سنة . فهذا التعزير محصل المقصود . وعلى هذا 
فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحهم فلا أرغم الله إلا بآنافهم . وإذا 
قل : وضع الدة فى بعض الصور على أهل المكان مم القسامة فى الدية لورثة 
a .‏ 
القتول ؛ لا ليبت المال» وم ,قل أحد من الأمة أن دية المقتول لببت الال . 
وكذلك لاتوضع الدربة بدون قسامة باتفاق الأتمة . وهؤلاء المعروفون 
بالفكن والفساد اولي الأمى أن عسك منهم من عرف بذلك فيحبسه ؛ وله 
أن يشقله إلى ا ا لكف بدلك عدوا به ون بعزر ا من 
ظبر منه الشر ليكف به ره وعدوانه . فن العقوبات الجارية على 
سنن العدل والشرع مايعصم الدماء والأموال 3 ويغنى ولاة الأمور عن وضع 
جبايات فد العباد والبلاد . ومن آم بقتل و كان معروفا بالفجور فلولي 
الأمر عند طائفة من العاماء أن يعاقبه تمزيزا على خوره 4 ا له“ ومهذا 


دسل رصم ال 
من قال : أنا ضاربه » واللّه قائله ؟ 


تأماب : الجدلله . هذا يؤاخذ بإقراره » وجب عليه ما جب على القاتل . 
وأما قوله : والله قاتله . إن أراد به أن الله قابض روحهء أو أن الله هو المميت 
کل | « وهو خالق اا العباد 4 ونحو ذلك : فبذا لا.يندفم عه 
مو جى القتل بذلك ؛ بل يجب عليه مامحب على القاتل . 


١.4 


دسل رم الا تمالى 


عن رجل را كب فرس »۰ مر به دباب ومعه دب » فل الفرس ورى 
راكبه, ثم هرب ورى رجلا فات ؟ 


فأجاب : لاضمان على صاحب الفرس والطالة هذه ؛ لكن الدباب عليه 


المقوبة . والله أعلم . 
روسل ركم الا 9215 


عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل النهم ذ كر ذلكعنده فضر به 
على تربره فأقر مأنكر . فضربه حتى مات : فا عليه ؟ ول .بضربه إلا لأجل 


ماأخير عنه بذلك . 


فأجاب : عليه أن يعتق رقبة مؤمن ةكفارة » وتحس دية هذا اللقتول ؛إلا أن . 
بصالم ورثته على أقل من ذلك » وأو کان قد فمل به فعلا يقتل غالبا بلاحق 
ولاشبهة أوجب القود » ولوكان بحق لم حب شىء . والله أعلم . 


۱۹ 


روسل فر رس الام رر نهم 


عن رجل جندى وله إقطا ع فى بلد الربع » وقال فى البلد قتيل » فقالوا 
إن الفلاح النصرانى الذى هو من الرربع هو القائل فطل بالقاتلإلى ولا ةالأمور 
ل اوا ؛ ومسكوا أخا النصرالى اهوم وهو فى السجن » ومع ذلك تطلبو 5 
الجندي بإحضار النصراف و يكن طامنا ؟ 


فأجاب : إذا كان الجندي لايل حال الهم ولاهو ضَامنله ل جزمطالبته 
لكن إذا كان مطاوبا محق وهو يعرف مکانه دل عليه ¢ فان قال أنه لا 
يعرف مكانه فالقول قوله : 


دسل ركم الل تما 


عن رجل عر على سبعة أنفس » خصل يينهم خصومة ؛ فقاموا بأججعمم 
ضراوه حضرة رجلين لا يقرب لمؤلاء ولا لاء ؛ وعايناه إلى أن مات من 
ضرمم ؛ فا .بلزم السبعة الذين يساعدون على قتله؟ 


١666 


فأجاب : إذا شهد لأولياء القتول شاهدان » ول يثبت عدالتعا : فهذا 
لوث إذا حلف معه المدعون خمسين عينا ‏ أعان القسامة ‏ على واحد بعينه 
حم لهم بالدم ؛ وإن أقسموا على أ كر من واحد فق القود تزاع . وأما إن 
ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضروه بعصا ضربا لا يقتل مثله 
غالبا : فهنا إذا ادعوا على الجاعة آم اشترحكوا فى ذلك فدعوام مقبولة 


TT 
دسل رم الد‎ 
تما إذا قال المضروب : ما قاتلى إلا فلان : فهل ,قبل قول أم لا ؟‎ 


فأجاب : الجد لله رب العاليين ٠‏ لا .يؤخذ عجرد قوله بلا نزاع ؛ 
ولكن هل يكون قوله اوثا حاف معه أولياء القتول خمسين عينا ويستحقون 
دم الحاوف عليه ؟ على قولين مذ كورن للعاماء: « أحدها » أنه لس بلوث › 
وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة . و « الثاني 500 »> وهو 
قول مالك . 

سل کہ ال 


عن رجلين شربا ؛ وكان معهها رجل أ خر , فاما أرادوا أن برجعوا إلى 
بيوتهم نكا فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس » فوقع عن فرسه » فوقف 


۱0١ 


عنده ذلك الرجل الذى معهها حتى ركب فرسه وجاء معه إلى مازله ؛ ول قف 
عنده » فوقع عن فرسه ثانية , ثم إنه أصبح ميتا فال ول س امنا الت 
ذلك الرجل خفية ؛ ول يعامه ونه ؛ فذكر له قضيتها , فشهد عليه الشهود 
بأن فلانا ضربه ولم يسمم الششهود من اميت ؛ وأن الوم لم يظهر نفسه خوف 
المقوبة ؛ لكي لا يقر على نفسه » ولاميت بنت ترضع » وإخوة ؟ 


فأجاب : إنكان النى شرب الجر يمل ما يقول فهذا إذا تل فهو قاتل 
يجب عليه القوذ:وعقؤة قال التقسن. اشاق الماد وأما إن كان قن سكر 
بحيث لايل ما يقول , » أو أ كثر من ذلك ؛ وقتل : فهل جب عليه القود» 
ويسلٍ إلى اولناء المقتول ليقتلوه إن شاء وا ؟ هذا فيه قولان لاعاماء » وفيه 
روابتان ع أحمد ؛ لسكن أ كثر الفقباء من أصماب ألى حنيفة ومالك 
والشافمى وكثير من أصعاب أمد:وجبون عليه القود؛كا وجبو نه علىالصاحى» 
فإن ل يشبد بالقتل إلا واحدلم ل مح به إلا أن ن تحلف مع ذلك أولياء المقتول 
خمسين عينا ؛ وهذا إذا مات بضربه » وكان ضربه عدوانا محضأ فأما إن مات 
مع ضرب الآخر : ففى القود نزاع , وكذلك إن ضربه دفعا لمدوانه عليه › 


دسل رک الل 


عن رجل واعد آ خرعلى قتلمسل عالممينثم قتله؛ها يجب عليه الشرع ؟ 


١6 


فأجاب : نعم إذا قتله الموعود والالة هذه وجب القود » وأولياء القتول 
بالميار : إن أحبوا قناوا , وإن أحبوا أخذوا الدية » وإن أحبوا عفوا 
وأما الواعد فيجب أن يعاق عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا . وعند 


دسل رم ال 
عن القاتل ولده عمد أن دته ؟ 


فأجاب : وأما الوار ثكالأب وغيره إذا قتل مو ره عمدا فإنه لا يرث 
شيشا من ماله 3 ولادته باتفاق الأغة بل تکون ديت هكسائر ماله حرمبا 
القائل أبا كان أو غيره » وما سائر الورثثة غير القاتل . 


دسل رم ال 


عن رجل مخاصم مع شخص , فراح إلى ينته » صل له ضف » فاما 
قارب الوفاة أشبد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له كيف قتلك ؟ فل یذ كر 
شيا . فهل يازمه شيء» أم لا ؟ وليس بهذا ا ريض أثر قتل ولاضرب أصلا 
وقد شبد خلق من العدول أنه لم يضريه » ولا فمل به شيا ؟ 


\or 


5 : أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شىء بلجاع المسامين ؛ بل إنها 
يحب على المدعى عليه المين بنفي ما ادعى عليه , إما عون واحدة عند ڪر 
اناا © و وای وو ا ای را 
قد ننازعوا فى الرجل إذا کان به أثر القتل ‏ كرح أو اثر ضرب س فقال 
فلان :ضربى مدا : هل يون ذلك لوما ؟ فقال أ كثرمكا بي حنيفة 
والشافى واد نتن بوث وقال نالك هو رت م فاا حلت أولياء 
الدم غین ینا حك به ٍ ولوكان القتل خطأ فلاقسامة فيه فى أصح الروايتين 
عن مالك . وهذه الصورة قبل :ل تسكن خطأ » فكيف ولبس هه أثر قتل ؛ 
وقد شبد الناس عا شهدوا به : فهذه الصورة ليس فما قسامة بلا ربب على 


مذهب الأقة . 
دسل 
حمن امم بقتيل : فهل ,ضرب ليقر ؟ أم لا ؟ 
فأجاب : إنكان هناك لوث وهو ما يغلب عل الظن أنه قتله جاز لأولياء 
الول أن اغلئوا عن عا ورن هة .و أن ضريية ليقن :فاق ون 


إلامع القرائن التى ندل على أنه قتله » فإن بعض العاماء جوز تقر بره بالضرب 
فى هذه الال » وبعضهم منع من ذلك مطلقا . 


١6غ‎ 


دسل حم الہ تمان 


عن أهل قررتين بدنها عداوة فى الاعتقاد 3 وخاصم رجل | خر ف غم 
فاعت لهج وقال :هايكون عرض هذا إل رتك 1 م وجد هذا مقتولا 3 
وأثر الدم أقرب إلى القرية التى منها امتهم » وذ كر رجل له قتله ؟ 


فعا إذا حلت اونا ال مسن هيا أن ذلك الخامم هو الذى 
قتله حك لحم بدمه ؛ وبراءة من سواه . فإما يبنع) من العداوةو الحصومة والوعيد 
بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا الهم هو النى 
تله » فإذا حلفوا مع ذلك أعان القسامة الشرعية استحقوا دم التهم » وسل 
الهم برمته » كما قضى بذلك رسول الله صلی الله عليه وسل فى قضية انى قتل 
مخيبر و نجس على أهل البقعة جنابة ؛ لاف المادة السلطانية » ولافى 
حكم الشريعة . 


دسثل ربجم الہ تمالى 
عن شحخصين انها بقتيل » فأمسكاء وعو قا المقوة المؤلة , فأقر أحدها 
على نفسه وعلى رفيقه » ولم يقر الآخر » ولا اعترف لشیء : فل قبل 


١6 


فأياب : إن شېد شاهد مقبول على شخص أنه قله کان لأولياء 
القتول أن حلفوا سين عينا ويستحقوا الدم . و كذلك إن كان هناك لوث 
بغلب على الظن الصدق ؛ وإلا حلف الدعى عليه ولا يؤاخذ بلا ححة . 


تسل ركم الہ تمای 


عمن اموا بقتيل فضر وم ۽ واعترف واحد منهم بالعقوبة : فېل يسري 
على الباق ؟ 


فأجاب : الجدلله . إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوا » فلا ولياء المقتول 
أن محلفوا سين عينا » ويستحقوابه الدم . وأما إذا أقر مكرها , ولم .يتبين 
صدق إقراره : فہنا لا .يترتب عليه حكم ؛ ولا.يؤخذ هو به ولاغيره. والله أعل . 


دسل ركم الل 


عن سفارة جاءمهم حرامية فقاتلوم » فقتل الحرامية من السفارة رجلا ؛ 
مإذان ع الول ار ا ا ا 
ان عن القاتل > فعين المحرامة شخصا منهم » وقلوا : هذا قتل ابن عمك : 
فقتله ؛ ثم بعد ذلك طلم القاتل أخا ذلك الشخص الذى عينه الحرامية ؟ 


١5 


فأجاب : أما المسافر المقتول ظاما فيجب على من قتله من الحرامية القود 
بشروطه» وأما الشخص الثانى المقتول ظاما إذا كان معصوما فإن كان الدال 
عليه متعمدا الكذب فمليه القود . وإن كان مخطئا وجبت الدية على ماقلته 
إن کان له عاقلة ؛ والا فعليه . وأما قاتله فان لم يتعمد قتله ؛ إل أخطأ فيه ؛ 
فللورثة أن بطالبوا بالدية له » أو لماقلته ؛ لكرن إذا ضمن الدية رجع بها 
على الدال أو عافلته ؛ فإنه هو الذى يضاف إليه القتل فى مثل هذا ؛ وهنا 
يحب قتله إذا تعمد الكذب ؛ كا يحب القتل على الشهود إذا رجموا عن 
الشهادة وقالوا تسدنا الكذب ٠‏ والله أعل . 


دسل گے الد 


عن رجل قتل قتيلا؛ وله أب وأمء وقد وهبا للقاتل دم ولدهما, و 
عليه ححة أنه لا ينزل بلادم » ولا يسكن فها » ومتى سكن فى البلاد كان 
دم ولدها على القاتل ٠‏ فإذا سكن : فبل تجوز لمم المطالبة بالدم ؛ أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله. إذا عفوا عنه هذا الشرط ول .يف بهذا الشرط لم يكن 
العفو لازما ؛ بل لحم أن بطالبوه بالدية فى قول بعض العاماء » وبالدم فى قول 


ا وسواء قيل : هذا الشرط صرح ؟ أم فاسد . وسواء قيل : ,مسد 
العقد بفساده ؛ أولا بفسد ؛ فإن ذينك القو لين مبنيان غل مالا ول 1 


١ا/‎ 


دسل ركم الل تمای 


عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فما دية : مثل أن سكسر 
سا 6 أو شقا عا و ضر ذلك ؛ خط فيل لأزنناء ذلك أن ادوا دة 
ا جناية من ألى الصبي وحده إن كان مورا ؟ أم بطلبوها من عم الصبي 


أو ان عمه ؟ 


فأجاب : المد له . أما إذا فمل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ربب ؛ 
كالبالغ وأولى . وان فمل عمدا فممده خطأ عند الور : كأ لى حنيفة » ومالك 
وأحمدفى الشهور عنه » والشافمى فى أحد قوليه . وف القول الأخر عنه وعن 
أحمد أن عمد إذا كان غير بالغ فى ماله . 


وأما « الماقلة » اتی تحمل : فهم عصبته : كالعم وبنيه » والاخوة وبنهم 
باتفاق العاماء . وأما أو الرجل وابنه فهو من عاقلته أبضا عند اللجبور : كأني 
حنيفة » ومالك . وأحمد فى أظبر الرواءتين عنه . وف الرواية الأخرى وهو 


قول الشافمى : أوه وابنه ليسا من العاقلة . 


١64 


والذى « تحمله الماقلة » بالاتفاق ما كان فوق “لث الدية : مثل قلع المين 
فإنه مجحب فيه نصف الدية . وأما دون الثلث : كدية السن : وهو نصف 
عشر الدية » ودية الأصبع وهى عشر الدية : فبذا لا حمله الماقلة فى مذهب 
مالك وأحمد ؛ بل هو فى ماله عند الشافمى ٠‏ وعند ألى حنيفة لا حمل ما دون 
دية السن والموضحة , وهو المقد ركأرش الشجة الى دون الموضحة. وإذاوجب 
على الصبي شبىء ول يكن له مال حمله عنه اوه فى إحدى الروايتين عن أحمد » 
وروي ذلك عن ابن عباس . وفى الرواية الأخرى وهو قول الأحكرين : 
أنه فى ذمته ؛ وليس على أبيه شىء . والله أعلم : 


روسل ركم الہ 


عن رجل قال لزوجته :أسقطى ما فى بطنك والإثم على. فإذا فملت هذا ؛ 
وسمعت منه : فا بيجب عليه| من اة ؟ 


فأجاب : إن فعلت ذلك فمليعا كفارة عتق رقبة مؤمنة “ فإن لم يجدا 
فصيام شهر بن متنابمين وعليعا غرة عبد أو أمة اوارثه الذى ل يقتله ؛ لاللأب 
فإن الأب هو الآعى بقتله » فلا يستحق شيئا . 


١8 


دسل ركم الل 


عن رجل عدل له جارية اعترف بوطتها حضرة دول واا بخان نة 
وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الجل » وأنه ضرب ال جارمة ضرياميرحا 
على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك ؛ وأن الجارية قالت : إنه كان باطخ ذ كره 
بالقطران ويطؤها حتى يسةطما » وأ مه أسقاها الم وغيره من الأشياء المسقطة 
مكرهة . فا يحب على مالك الجارية عا ذ کر !وهل هذا مسقط امدالته أم لا ؟ 


فأجاب : الجدلله : إسقاط الجل حرام بإججاع المسامين * وهو من 
الوأد النى قال الله فيه : ( ولا الْمَومْدَمْسْيتَ * ينفلت ) وقد قال 
( اقلا اود حدمي ) ولو قدر أن الشخص أسقط | لجل خطأ مثل 
أن يضرب الرأة خطأ فتسقط : فعليه غرة عبد أو أمة ؛ بنص الني صلى الله 
عليه وسل , واتفاق الأئة » وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دة الم عند جور 
العاماء : مالك » والشاففى , وأحمد . 


كلك عله« كفارة الله عند جور القعهاء وهر الد ررق 
قوله تءالى : ( ومن فل مَؤْمِسَاحَطََا سس رْرَكرَةٍ مُؤْمسَةَوَدِيَهُ مرل هلو 
إا أن صد فوا ) إلى قو له تعالى : ) ا 1 فام هرن 


۱71۰ 


4 
E 
مت‎ 


بع وة مِنَالَعَ ) وأما إذا تعمد الإسقاط فانه يعاقف على ذلك عقوبة 


تردعه عن ذلك » وذلك مما بقدح فى دينه وعدالته 2 والله أعلم . 


عن اصرأة حامل نعمدت إسقاط الجن إما بضرب وإما بشرب دواء : فا 


3 
3 5 ۰ 


فأجاب : ,يجب علها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل واتفاق الأئمة 
غرة یداو امه تک ر هده الازة رة المنين ا غير امه فاق کان لهام 
كانت الفرة لأيه » فإن أحب أن يسقط عن الرأة فله ذلك » وتكون قيمة 
الغرة عشردبة » أو مسین دينارا . وعلها أيضا عند أ كثر العاماء عتق رقبة 
إن لم تجد صامت شه رين متتابعين » إن لم لستطع يي تي 


دسل رصم الل تما 


عن اصرأة دفنت ابنها بالمياة حتى مات ؛ فانها كانت صريضة ؛ وهو 
عم نض › فضحرت مله : ما ,بحب علما ؟ 


71 


فأجاب : الجد لله . هذا هو الوأد الذى قال الله تعالى فيه : ( فل 
الو دوست 78 ِأَيَد فيلت ( وقال اله تعالى : ( نلوا ردم 


رھ م ص 
e‏ 


مَْيتَمكَقِ ) وف الصحيحين عن ابن مسعود ء عن « النى صلى الله عليه 
وسل أنه قيل له : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجمل لله تمنادرفتك: 
قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولاك خشية أن يطعم معك » وإذا كان الله 
قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلآن حرم قتله بدون ذلك أولى 
وأحرى . وهذه فى قول الجبور يجب عليها الدية تكون اورثته ؛ ليس لما 
منها شىء باتفاق الأمة . وفى وجوب الكفارة عليها قولان . والله أعلم . 


دسل رم ال 


عن الرجل بلطم الرجل » أو »كلمه , أو يسبه : هل بجوز أن يفعل به کا 
ف 


فأجاب : وأما « القصاص ف اللطمة » والضربة » ومحوذلك :فذهس 
الملفاء الراشدين وغيرم من الصحابة والتابين أن القصاص ٣ا‏ بت فى ذلك كله 
وهو النصوص عن أمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى . وذهب كثير 
من الفقبا ء إلى أنه لا يشرع فى ذلك قصاص : لآن المشاواة ف تدرو فق 
اناك 2 وهذا قول كثير من أصصاب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأجد ؛ 


كد 


والاول أصح ؛ فان سنة النى صلى الله عليه وسلم مضت بالقصاص فى ذلك 
وكذلك سنة اللفاء الراشدين » وقد قال تعالى : ( راسيو سيين ) 
وقال تعالى : ( دیع اعدو عل بِِدْلِمَالعْتَدَئءَِحٌ ) ونحو 
ذلك . 


وأما قول القائل : إن الماثلة فى هذه الجناية متعذرة . فيقال : لا بد لهذه 
الجناية من عقوبة : إما قصاص » وإما تعزير . فإذا جوز أن يعزر تعزيرا 
غير مضبوط الجنس والقدر فلن يعاقى إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك 
او . والعدل فى القصاص معتبر بحسب الإمكان » ومن المعلوم أن 
الضارب إذا ضرب ضرمة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل 
من أن يعزر بالضرب بالسوط ؛ فالذى عنم القصاص فى ذلك خوفا من الظلم 
يدح ما هو أعظم ظاما ما فر منه . فمل آنا جاءت به السنة أعدل وأمثل . 


وكذلك له أن يسبه کا يسبه : مثل أن يلمنه كا يلمنه . أو قول : قبحك 
الله . فيقول : قبحك الله . أو : أخزاك الله . فيقول له : أخزاك الله . أو يقول : 
يا كلب !يا خئزير ! فيقول :يا كلب ! ياخنزير ! فأما إذا كان محرم الجنس مثل 
تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه . وإذا لعن 
أباه لم يكن له أن يلمن أياه ؟ لأن أباه لم بظلمه . 


۱1۳ 


دسل رم الا 
عبن كرت قر يكال ا اه 


فأجاب : إذا تعطلت متفعة أصبمه بالجناية التى اعتدى فيا وجبت دية 


الأصبع » وهى عشر الدبة الكاملة . والله أعم 


عن اثنين : أحدهها حر , والآخر عبد : لوا خشبة قورت مهم 
الحشبة من غير عمد ؛ فاصابت رجلا ؛ فأقام ومين وتوفي : فا بحس عل 
المر والعبد ؟ وماذا يحب على مالك العبد إذا تغيب العيد ؟ 


فأجاب : إذا حصل متها تفربط أو عدوان وجب الضمان عليها . 
وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا .يصلح فلا ضمان . وإِن م محصل تفر بط 
منهب] فلا ضمان عليعا . وإن كان بطريق السب فلا ضمان . 


۱1٤ 


وإذا وجب الغمان عليع| نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته » فإن شاء 
سيده أن يسامه فى الجناية » وإن شاء أن يفتديه . وإذا افتداه فانه يفتديه بأقل 
الأصين من قيمته وقدر جناءنته فى مذهب الشافمى وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه » وفى الأخرى وف مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالنا ما بلغ نما 
إن جنى العبد وهرب بحيث لا مكرن سيده تسليمه فليس على السيد شىء 
إلا أن تار واه أعلم : 


دسل رصم ال 


عن ثلاثة جلوا عامود رخام, ثم إن منهم اثنين رموا العامود على الآخر 


كسروا رجله : فا يجب عليهم ؟ 


ای لدف ت انقو امي انود ارامح حكسروا ساقة 
وجب تمان ذلك ؛ لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الإبل »كا هو 
المشهور عن أحمد : ومنهم من يوجب فيه حكومة » وهو أن يقوم الجني عليه 
كانه لض كسسربه ع ثم م يشوم و ؛ فينظر ما نقص من قيمته : فيجب 
بقسطه . والله ع . 


عحك1 


دسل كم الہ تمای 


عن رجلين تخاصا و اسک بالأيدى » و بضرب أحدها الأخر , وكان 
أحدهما مريضا » ثم تفارقا فى عافية , ثم بعد أسبوع توفي أحدهما » وهرب 
الآخر قبل موته بثلامة أيام “ فسك أبو امهارب وألزموه بإحضار ولده » 
فاعتقد أن الحصم لم عت ؛ والتزم لا هله أنه مها م عليه كان هو القأثم به ؛ فلا 
مات اعتقلوا باه لنمخة | فق فراضى أبوه أهل الميت عال» وأبرئالمتهوم وكل 
أهله : فبل لهذا اللتزم بالمبلغ أن يرجم على أحد من بنى عمه بشىء من المبلغ 
وهل يبر امهارب ؟ 


فأجاب : إن ثبت أن الحارب قتله خطأ بأن يكون أحدهما مريضا وقد 
ضر بهالأخر ضربا شدیدا بزيد فىمرصه › و کان سدبا فى مو ته فالددية عل العاقلة. 
فملى عصبة بنى العم وغيرما أن تحملوا هذا القدر الذى رضي به أهل القتيل 
فإنه أخف من الدية » وأما إن لم ينبت ثىءمن ذلك ؛ لكن أخذ الأب عجرد 
إقراره : لم بلزمهم بإقرار الأب شىء ؛ ولبس لأهل الدية الذبن صالحوا 
على هذا القدر أن يطالبوا بأ كثر منه . والله أعم : 


۱711 


سل فرس الد ررم 

عن رجل رأى رجلا قتل ثثلائة من المسامين فى شمر رمضان » ولمس 
اه لعن م قدر عليه يقم عليه الد وأن النى 
راء قد وجده فى مكان لم يقدر على مسكه : فهل له أن يقتل القاتل 
الذكور بغير حق ؟ واذا قتله هل يؤجر على ذلك أو بطالب بدمه ؟ 

فاجاب : إذكان قاطم طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قله › 
. ولا جوز العفو عنه » وإنكان قتلہم لغرض خاص مثل خصومة بهم ؛ 
أو عداوة : فأصره إلى ورثة القتيل : إن أحبوا قتله قتلوه » وإن أحبوا 
عفوا عنه » وإن أحبوا أخذوا الدية . فلا يحوز قتله إلا بإذن الورئمة الآخرين 
وأما إن كان قاطع طريق : فقيل: بإذن الإمام ؛ فن على أن الإمام أذن 
فى قتله بدلائل المال جاز أن يقتله على ذلك » وذلك مشل أن يعرف أن 
ولاة الأمور ٫طلبو‏ به ليقتلوه > وأن قتله واجب ف الشرع : فبذا .يعرف 
آم و فى قتله ؛ وإذا وجب قتله كان قاتله مأجوراً فى ذلك 1 


دسل ركم ارز 
عن رجلين قبض أحدها على واحد ¢ والآخر صر به فشلت بده ؟ 


فأجاب الجد لله . هذا فيه تداع . والأظبر أنه يحي على الاثنين القود 
إن وجب » وإلا فالدية عليهما ۋا أعلم . 


1Y 


دسل ركم الل تمالى 


عن رجل وجد عند ام أنه رجلا أجنبيا فقتلها » ثم تاب بعد موا , 
وكانله أولاد صنار » فاما كبر أحدها أراد أداء كفارة القتل » ولم بجد 
قدرة على العتق » فأراد أن يصوم شهرين متتابميين : فمل تجب ٠‏ 
الكفارة على القاتل ؟ وهل بجزئ قيام الولد مها ؟ وإذا كان الولد امرأة 
خاضت ف زەن الشبرن : هل ينقطع التتابع ؟ وإذا غاب عل طعا أن 
الطبر يحصل فى وقت معين : هل يجب علها الإمساك, أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . إن كان قد وجدها يفعلان الفاحشة وقتلها 
فلا ثىء عليه فى الباطن فى أظهر قولى العاماء » وهو أظبر القولين فى مذهب 
أجمد ؛ وإن كان مكنه دفعه عن وطثها بالكلام » كا ثبت فى الصحيحين 
عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لو أن رجلا اطلع فى بيتك ففقأت 
عينه ما كان عليك شيء » و « نظر رجل مرة في يبته فجعل ,تبع عينه عدرى 
لو أصابته لقلمت عينه » وقال :« إعا جعل الاستغذان من أجل النظر » 
وقد كان عکن دفعه بالكلام . وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى اللّهعنه 


۱۸ 


وببده سيف متاطخ بدم قد كل اشرات فخاء أهلبا يشكون عليه ٠‏ 
ش فقال الرجل : إلى قد وجدت لكاما قد تفخذها فضربت ماهنالك بالسيف 
فأخذ السيف فهزه» ثم أعاده إليه > فقال : إن عاد فعد . 


القاتل هو زوج المرأة أو غيره 2 ڪما بقوله طا فة نن اف ات 


والقول الأول إغا مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفق. عين الناظر » 
وكالذي اتتزع ,بده من فم العاض حتى سقطت *ناياه > فأهدر النى صب الله 
عليه وسل دمه » وقال : » یدع ربده فى فيلك فتقضمها کا يقضم الفحل ؟! » وهذا 
الحديث الأول القول به مذهب الشافى وأحمد . 


ومن العلماء من لم بأخذ به » قال : لان دقع الصائل کر الال 
والنص يقدم على هذا القول . وهذا القول فيه تراع بين السلف والخلف »> 
فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر » فاصلت له السيف » قالوا : فلولا 
أنا هیناه عنه لضر به » وقداستدل أمد بن حنبل بفعل ابن عمرهذا مع ما تقدم 
من الحدرثين » وأخذ بذلك 


وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ؛ ولكن وصل لأجل ذلك 
فهذا فيه تراع » والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة ؛ وفى 


14 


وجوب الكفارة عليه تراع » فإذا ڪفر فقد فعل الأحوط ؛ فان الكقارة 
نجب فى قتل المطأ . وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند اللجبور : كالك » وى 
حيفة وا خمد فق اللمشمورعية . وغلة الكثارة عند الشافنى وأع دق 


وإذا مات من عليه السكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا 
فإنه بدل الصيام الذى جزت عنه قو ته » فإذا أطعم عنه فى صيام رمضان فبذا 
أوك . والرأة إن صامت شهرين متنا بعين لم يقطم الميض "تتابعها ء بل تبنی 
بعد الطبر باتفاق الأعة . والله أعر 


دسل رم الت تمالى 


عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده» ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة 
أفدنة طين سواء ؛ مصالحة » ثم أ كلها انى عشر سنة » و يكت ينه وينه 
بدا وحال المضروب ضعيف : فبل بازم الضارب الدية ؟ 


فأجاب : إن کان صالحه عن شال بده على ثىءوجب ما اصطلحا عليه ؛ وم 
كن لهذا أن ار دده 4 ولالهذا أن شقصه 8 8 إن كان اعلا شا بلا 
مصامة فله أن .يطلب عام حقه . وشلل اليد فيه دية اليد . والله اع . 


ين 


عن رجل ضرب رجلا فتحول حتکه » ووقعت أنيابه » وخيطوا حنكه 


فأجاب : يجب ف الأسنان فى كل سن نصف عشر الدية مسون دينارا 
أو نخس من الإبل أو سمائة درم . ويجب فى حو يل المنك الأرش : .يقوم 
الجني عليه کا نه عبد سلم » ثم ,قوم وهو عبد معيب» ثم نظر تفاوت ما بین 
القيمتين ؛ يجب بنسبته من الدية . وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان فى العادة 
فللمجنى عليه القصاص ؛ وهو أن ,قلع له مثل تلك الأسنان من الضارب ْ 


دسل رصم الا 
عن با كل سلما متعمدا بغير حق » ثم تاب بعد ذلك : فېل ترجی له 


ات قاثل الشين و عليه « حقان » : 000 كسيف 
حدود الله وانّبك حرماته . فبذا الذنب ,يفره الله بالتوبة الصحيحة »5 قال 


١/١ 


جمِيعًا )أىلمن تاب . وقال : ( لذن يدعو مح آله لھ اء اخ ر يتو 
080 م ي E‏ ساس دادم ےس چ رو ا ص روص ص ر ص ساح 
اتس الت حر مالالا بای ولوت ومنيفعلدلك يلق ناما * يصَلعَفٌ 


امسا ست بو اس رھ م سر سر سج رج 2 
لهالعمذاب يوم الْقيمَةَ وخلدؤيي مانا * 


| 
2 ع 


انناب وام وکیل کمک 
صَِلِحًا وکل ساتم ست وان ام فوا يسما ) 
وف الصحيحين وغيرها عن ألى سعيد» عن النى صلى الله و : «أن رجلا 
قل اة ونين رپا © سال عن أعم أهل الأرمق قدل غا فا غل 
من تو بة ؟ فقال : أ بعد نسعة و لمعك » تكون ك توبة ؟ ! ! فقتله »فكل 
به ماثة ! ثم مث ما شاء الله , ثم سأل عن أعل أهل الأرض فدل عليه فسأله 
هل لي من نوبة ؟ قال : ومن حول يدنك وبيزالتوبة ؟! ولكن ائت قرية 
كذا فان فا قوما صا لن فاعبد الله معهم » فأد ركه اموت فى الطريق » 
فاختصمت فيه ملاك الرحمة وملائئكة العذاب ؛ فبعث الله ملكا مح ينهم 
فأص أن يقاس فإلى أى القر تین کات أقرت ألق به فوصدوء ا وبال 
القرنة الا لة فر الل 4 ج80 

« والحق الثاني » حق الأدميين . فعلى القاتل أن بمطي أولياء المقتول 
حقهم » فيمكنهم من القصاص ؛ أو يصالمهم بعال » أو بطلب منهم المفو 
فاذا فمل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم » وذلك من نمام التوبة . 
ان فارع وو سم فول E AEE‏ 


۱۷۲ 


وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة ؟ على قولين للعلماءفى 
مذهس أحمد وغيره ؛ ومن قال يبقى له ؛ فإنه يستكثر القاتل من الحسنات 
حتى بعطىالمقتول من‌حسناته بقدر حقه » ويبقى لدما يبقى. فإذا استكثرالقاتل 
النائى من السات رجيت له رحمة الله ؛ وأنحاه من النار ولابقنط من رحمة 


الله إلا القوم الفاسقون . 
دسل رم الت 


عن رجلين اختلفا فى قتل النفستمداً . فقال أحدهما :إن هذا ذف لايغفر 
وقال الآخر : إذا تاب تاب الله عليه ؟ 


فأجاب : أماحق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاةل ؛ لا فى قتل 
لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة ؛ فينفر الله له بالتوبة الحق الذىله . 
وأماحقوق المظلومين فإ الله يوفهم إياها : .اما من حسنات الظالم» وإمامن 


عندة . والله عل : 


نين 


دسل ركهم الام ماف 


عمن مهمه النصارى ف قتل نصارى و يظبر عليه ؛ فأحضروه إلى النائف 
بالكرك ؛ وألزموه أن يعاقبه ؛ فعوقب حتى مات ولم بقر بشىء : فا بارزم 


ع 


فأجاب : ,يجب عاهم ان الذى التزموا دمه إن مات نحت المقوبة 
بل يعاقبونكا عوقب أريضا :کا روى أبو داود فى السنن‌عن النمان بن لشير: قضى 
نحو ذلك . والله أعلم . 


تين 


كتاب الحدود 
قال حم ايرسمرم قرس الآ روص 


فصل 

اط الله المؤمنين بالمدود والحقوق خطابا مطلقا »قول : ( والسارق 
ََلَّارَِةَفَأَمَطَعْوَأ ) وقوله:( أََايْةَْسِدُا ) وقوله : ( وَل 
مون لصتت ملأو يربع شماه كدوم ) وكذلك قوله :( ولاقبلوا 
دايا ) ؛ لكن قد عم أن الخاطب اف لاد إن مكو ودرا 
عليه » والعاجزون لاحب عام “ وقد عل أن هذا فرض على الكفاية› 
وهو مثل الجباد ؛ بل هو نوع من الجماد . فقوله: ( الال 
وقوله : (وَفَْتَُِأفِس ب لِائه) وقوله : (إِلَاتفِرْايْمَدْبَكْمَ )ونحو ذلك 
هو فرض على الكفاية من القادرين . و « القدرة » هى السلطان ؛ فلبذا : 
وجب إقامة الحدود على ذى السلطان و نوابه 1 


والسنة أن .سكون امسامين إمام واحد » والباقون نوابه » فإذا فرض 


أن الأمة رت عن ذلك لض من فا وتز من الباقين » أو غير ذلك 


۱Yo 


فكان هما عدة أعة ٠‏ لكان يجي على كل إمام أن يقي الحدود » ويستوفي 
الحقوق ؛ ولهذا قال الماماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ماينفذ من أحكام 
أعل ادل و 135كا أو شاركو| الأقارة ومناروا ا رهن عن كل 
حزب فمل ذلك في أهل طاعتهم » فبذا عند تفرق الأصراء وتمددم » وكذلك 
لول بتفرقوا لكن طاعتهم للا مير الك ست طاعة تامة ؛ فان ذلك 
أريضا إذا اسقط عنه إلزام بم بذلك م سقط عنهم القيام بدلك ؛ بل علمهم اي 
وا م فرض تحز بعض الأ اء عن إقامة الل دود 
0 2( أو إضاعته لذلك : لكان ذلك الفرض عل القادر عليه 


وقول من قال : لابق الحدود الا السلطان ونواءه . إذا كانوا قادرين 
فاعلين بالعدل . ك يقول الفقباء : الأمر إلى الما ك . إا هو العادل القادر 
فإذا كان مضيعا لأموال البتای ؛ أو عاجزا عنها :لم يجب تسليمما إليه مع 
إمكان حفظها بدونه » وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزاً عنها 


لم يحب تف و يضمأ إليه مع إمكان إقامتها بدونه . 


والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه . فتى أمكن إقامتها من 
امير ل يحتج إلى انين ٠‏ ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم 
يكن ف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها » فإنها من « باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن اللكر « فان کان ف ذلك من فساد ولاة الأمر و الرعية ماز بد 
على إضاعتبا لم بدفع فساد اة : والله أعلم ١‏ 


كلا 


u 24‏ ت 
سنل ٣ع‏ الر سدم ور س الا ر رع 
عمن زنا بأخته : ماذا يجب عليه ؟ 
فى ذلك مارواه البراء بن عازب » قال ۽ مر فى خالى أبو بردة » ومعه راية» 
فقلت : أبن تذهس باخالى ! قال : « بمشنی رسول الله صلی الله عليه وسل 
إلى رجل تزو ج بامرأة أييه ؛ فأمرنى أن أضرب عنقت ه. وأخس ماله » ٠‏ 
والله أغل . 
دسل لثم الد 
عن ارا وة بزو ج کامل ¢ ولبا أولاد ٤‏ فتعلقت لشخص من 
الأطراف أقامت ممه على الفجور ؛ فاما ظبر أمرها سعت فى مفارقة 
الزوج: فبل بتي لحاحق ع ىأولادها بعد هذا الفمل ؟ وهل عليهم مف قطعبا ؟ 
وهل يجوز لمن محقق ذلك منها قتلبا سرا ؟ وإبن فمل ذلك غيره يأثم ؟ 


١ 


فأجاب : الجداله .الواجب على ار لادا وتا أن عنعوهامن ا محرمات 
فان لم عتنم إلا با جس حبسوها ؛ وإن احتاجت إلى القيد قيدوها . وماينبغى 
للولد أن يضرب أمه . وأما برها فليس لبم أن عذءوها برها » ولايجوز لم 
مقاطعتها حيث تتمكن بذلك من السوء ؛ بل عنعوها حسب قدرتهم . وإن 
احتاجت إلى رزق و كسوة رزقوها , وكسوها > ولا.بحوز لمم إقامة الحد 
عليها بقتل ولاغيره , وعليهم الإثم فى ذلك . 


زل 2 الد تماف 
عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والسامين ؟ 


اة كل سند الا إذا زات أن رقم علها الد » کا ف الصحيحين 
عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « إذازنت أمة أحدك فليجلدها ؛ ثم 
إن زنت فليحلدها ؛ ثم إن زنت فليجلدها ؛ ثم إن زنت ف الرابعة فليبمما 
ولو بظفير » والظفير المبل . فإنلم يفمل ما أمره به رسول الله صلى اللهعليه 
وس لكان عاصيا نه ورسوله . وكان إصراره على المعصية قادحا فى عدالته . فأما 
إذا كان هو يرسلبا لتبني وتنفق على نفسها من مهر البناء » أو يأخذ هوشيئا 
من ذلك : فبذا من لعنه الله ورسوله ؛ وهو فاسق خبيث ؛ أ ذن فى 
الكبيرة » وأخذ مير البني ؛ ول ينها عن الفاحشة . ومثل هذا لا يجوز 
أن يكون معدلا ؛ بل لا جوز إقراره بين السامين ؛ بل يستحق العقوبة 


۱۷۸ 


اطا تن شون انا وأقل المقوبة أن هجر فلا يسل عليه ولاه 
خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره » ولا يستشهد ولا ولى ولا ية أصلا . 
ومن استحل ذلك فب وكافر صر تد ؛ يستتاب فان تاب وإلا قتل , وکان مر تدا 
لا ترثه ورثته المسامون . وإن كان جاهلا بالتحر م عرف ذلك حتى تقوم 
عليه الحجة , فان هذا من الحرمات الجمع عليها . 


روسل کہ الا ثمال 


عمن حلف أولده أنه إن فعل منكرآً يقم عليه الحد > فأقر أوالده فضر به 
مائة جلدة » وبقى تغريس عام : فبل جوز ف تريب العام كفارة » أم لا؟ 


فأجاب : أنه إذا غم به فى اليس ولو فى دار الأب برف عينه » وإن 
کان مطلقا غير مقيد فى موضع معين ؛ فانه لا يحب القيد » ولا جمله فى مكان 


مظل . الله أعلم . 
روسل 


عمن وجب عليه حد الزنا قتاب قبل أن مد : فېل سقط عنه 
الحد بالتوبة ؟ 


4 


۶ 


ie NONE AEE o 
برفع إلى الإمام : فالصحيح أن الحد يسقط عنه » كا يسقط عن العار بين‎ 
. بالإجماع إذا تاوا قبل القدرة‎ 


دسل ور ال 
3 تاب من ذلك الذ ى 3 وأقلم 4 واستغفر ¢ 1 لا عود : فېل 
يحزئه ذلك ؟ أو محتاج مع ذلك إلى أن يأنى إلى ولي الأ ويعرفه بذنبه 
ليقيم عليه الحد ؛ أم لا ؟ وهل فة عل ادر وة أل أم لا 0 

فأجاب : إذا تاب توبة صميحة "ناب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر 
بذنبه حتى يقام عليه المد > وفى ال ديث : « من ابتلي لشىء من هذه 
القاذورات فليستتر بستر اله ؛ فانه من يبد لناصفحته نتم عليه كتاب الله » وفى 
الأثر أا «ءن 5105 سرا وهن ات علا دة فليتب علا نة » 
وقد قال تعالى :( لديا لوا وة آوظلموا نشم ذكروا ناسغرا 


وي 


روسل 52 الا 

عن إثم المعصية » وحدالزنا : هل تزاد فى الأيام المباركة © أم لا ؟ 

فأجاب : نمم . المعاصى فى الأيام الفضلة والأمحكنة الفضلة ذاه 
وعقامها بقدر فضيلة الزمان والكان . 


۱۸۰ 


دسل ركم الم ثمالى 


د00 
عادت تفمل ذلك , وقد لمق االيران الضرر بها : فبل اولي الأعص نقلبا 
من ينهم 1 أم لا؟ 

فأجاب : نعم ! اولي الأ كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما 
با همشلحة + إنا حسما + :وإنا بنقلا عن ارائ ©" وإما بنير ذلك عا 
يرى فيه الصلحة » وقدكان تمر بن الحطاب ,يأص المزاب أن لا تسكن بين 
التأهلين » و أن لا يسكن التأهل بين المزاب ؛ وهكذا فمل المباجرون لما 
قدموا المدينة على عد الني صلى الله عليه وسلم ؛ ونفوا شايا خافوا الفتنة بهمن 
المدينة إلى البصرة » وثبت فى الصحيحين . أن النى صل الله عايه وسل 
« نفى الخنشين » و« أص بنفيهم من البيوت » خشية أن يفسدوا النساء. 
فالقوادة شرمن هؤلاء , والله يعذمها مع أصصامها : 


وسل 


عن « الفاعل » والمفمول به » بعد إدرأكها ما يجب عليها ؟ 
وما يطبرههما ؟ وما نويان عند الطارة ؟ 


۱۸1 


فأجاب : أما الفاعل والمفمول به فيجب قتلها رجا بالحجارة , سواء 
كانا عصنین أو غير محصنين ؛ لما فى السئن عن النى صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « من وجدتموه يعمل مل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به » 
ولأن أصصاب انبى صلی الله عليه وسل اتفقوا على قتلهيا . وعليها الاغتسال من 
الجنابة » وترتفع الجنابة من الاغتسال ؛ لكن لا .يطبران من نجاسة الف 
إلا بالتوبة » وهذا معنى ماروى : « أنها لو اغتسلا بالماء .بنويان رفم الجنابة 
واستباحة الصلاة ....» . 


دسل کہ الا 


عن قولهق » الهذيب ¢ : قاف ية فاقتلوا المفعول ¢ واقتلوا 
الفاعل ما : فهل بحب ذلك أم لا ؟ 


فياف : الجد به : هذا فيه حديث رواه أبو داود فى السئن 1 وهو 


قوله : « من أتى مبيمة فاقتلوه » واقناوها وهو اول كاعد 


القولان فى مذهس أحمد » ومذهس الشافعى. 


۱A۲ 


دسل 7 اير سمرم رص الد 
من قذف رجلا لأنه ينظر إلى حرم الناس ٠‏ وهو كاذب عليه : ها 


بجى على القاذف ؟ . 


المواب : إذا كان الأمر على ما ذحكر فإنه بعزر على افترائه على هذا 
الشخص با بزجره وأمثاله » إذا طلى المقذوف ذلك . 


دسل بصم الہ ثمالى 


عن رجل تزوج امرأة من أهل المير وله مطلقة > وشرط إن رد مطلقته 
كان الصداق حالا » ثم إنه رد المطلقة » وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة › 
ورموها بالزنا ؛ بأنها كانت حاملامن الزنا » وطلقها بعد دخوله يبا : 
فا الى يجب عليها ؟ وهل قبل قولما ؟ وهل يسقط الصداق» أم لا ؟ 


۱A۳ 


ااب : الجد للهرب الما لين . أما مطاقته فتحد على قذفها فا 
جلدة إذا طلبت ذلك المرأة القذوفة » ولا تقبل لها شهادة أبداء لأنها فاسقة . 
وكذلك الرجل عليه انون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك » ولا تقبل له شهادة . 


أبداء وهو فاسق إذا لجيتب . 


وهل له إسقاط المد باللعان ؟ فيه للفقباء « ثلاثة أقوال » فى مذهب 
أحمد وغيره . قيل : لاعن . وقيل : لايلاعن . وقيل : إن كانم ولد بريد 
فيه لاعن ؛ وإلا فلا . وصداقبا باق عليه لا يسقط باللعان» ك1 سن ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وهذا كله باتفاق الأٌة ؛ إلا ماذ كرناه من 
جو از اللمان ففيه الأقوال الثلاثة « أحدها » لا يلاعن ؛ بل بحد حد القذف» 
وتسقط ثهادنه ؛ وهذا »ذهب أحمد فى أشمر الروايات عنه » وأحد الوجبين 
فى مذهس الشافمى . و « الثانى » يلاعن » وهو مذهب ألى حنيفة» وأ هدق 
روابة عنه . و « الثاالث » إن كان هناك حمل لاعن ؛ لنفيه ؛ وإلا فلا . وهو 


أحد الوجبين فى مذهب الشافمي » ورواية عن أحمد . والله عل . 
روسل 
عن رجل قال ارجل : أن فسق شارب ار + ومعدامن .آجرة ملک 


النى علك انتفاعه شرعا ؟ 
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فأجاب : إذا كان المقذوف محصنا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه 
اللقذوف , وأما شتمه بئير ذلك إذا كان كاذيا فعليه أن يمزر على ذلك . وأما 


المنفعة معنه . 
دسل رصم الہ تما 


عن رجل قذف رجلا , وقال له : أنت علق » ولد زنا : فا النى يجب 
ا ) 


فأجاب : إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق وكارتف 
ذلك الرجل حراً مساما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه القذوف 
وهو انون جلدة إن كات القاذف حرا ؛ وأربعون إن كان رقيقا 


عند الأمة الاربعة . 


۱A0 


قال صم اپرسہرم ء صى اللہ كس 


أما«الأشر ةا مسكر ة »فذهسجبور عاماء المسامينمن الصحابة والتابمين 
لهم بإحسان وسار الماماء أن كل مسكر خر > وکل خمر حرام ؛ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام . وهذا مذهس مالك وأصحابه » والشافنى وأصحابه › 
وأحمد بن حنبل وأصحابه » وهو أحد القوليين فىمذهب أبى حنيفة» وهو 
اختيار تمد بن الحسن صاحب أي حنيفة > واختيار طائفة من المشايخ : مثل 
انى الليث السمرقندى » وغيره . وهذاقول الأوزاعى وأصحابه » والليث 
ابن سعد وأصحابه » وإسحاق بن راهويه وأصحابه » وداودبن علي وأصحابه 
وأنى ثور وأصحابه , وابن جرير الطبرى وأصحابه ٠‏ وغير هؤلاء من عاماء 
المسلمين وأئمةالدين . 


وذهس طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخمي والشمي وأى حنيفة 
وشريك وغيرم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين ‏ النغل والعش - 
كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والمسل > ولبن اليل وغير ذلك › فعا يحرم 


۱۸٦ 


منه القدر النى يسكر . وأما القليل الذى لا يسكر فلا حرم عا ضير 
المنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خر بحرم قليهله و كثيره 


وأصحاب « القول الثاني » قلوا : لا يسمى خخراً إلاما كان من 
المنب . وقالوا: إن نبيذ القّر والزييب إذا كان نيا مسكرا حرم قليله وكثيره 
ولا يسمى خمرا » فان طبخ أدنى طبخ حل ٠‏ وأما عصير العنب إذا طبخ 
وهو مسكر لم محل . إلا أن يذهب ثلثاه » وبق له . فأما بعد أن بصير 
را فلا محل وإن طبخ إذا كان مسكرا بلا تراع . 


و « القول الأول » الذى عليه جور علاء السلمين هو الصحيح الذى 
دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؟ فان الله تعالى قال فى كتابه : 


e‏ وه ر7 سرع ے سے سے سے م 


ص 2 مه رجت سه سه ص سه کر رد سے صم ,ر ال ری ر 2 سح مه م2 و 
بريد ليطن أن يوق بتكم العداوة والبخضاء ق ا رامسم ويصدَ م عن دراو وعنِاَلصَوة 


رخ 
ا 


َه لانم مُنهُونَ ) . 

واسم « الجر » ف لغة المرب الذين خوطبوا بالقرآ ن كان ,تناول 
المسكر من المر وغيره > ولامختص بالمسكر من العنب ؛ فإنه قدثبت بالتقول 
الصحيحة أن الجر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان حر يما بعد غزوة أحدفى 
السنة الثالثة من المجرة ‏ .يكن من عصير العنب شيء ¢ فان المدينة لس فها 


AY 


شجر عنب ؛ وإناكانت رم من القر ٠‏ فلا حرمما الله عامهم أراقوها باص 
النى صلى الله عليه ول ؛ بل وكسروا أوعيتها » وشقوا ظروفها ؛ وكانوا 
سیوا 8 مرا » ٠‏ فعل أن اسم « الجر 4 فى كتاب الله عام لا مختص بعصير 
ال : 


فروى البخارى فى صحيحه عن ابن حمر رضى اله عنهما ؛ قال : بزل 
محر الجر وإن بالمدينة يومكذ لخسة أشربة ؛ مامنها شراب العنب . وى 
اخسن أ ن رفي اف عه قال إن ا جردت وبع الم وار 
وف لفظ مسل : لقد آنزل الله هذه الآبة الي حرم فيا الجر ؛ وما بالدينة شراب 
إلامن عر وبسر . وف لفظ للبخارى : وحرمت علينا حين حرمت وما نجد 
خر الأعناب إلا قليلا ؛ وعامة مر نا البسر والمر . وفى الصحيحين عن أأنس 
رضى الله عنه قال : كنت أستي أبا عبيدة واي بن کب من فرريخ زهو ور 
خاءم ات فقال : إن الجر قد حرمت » فقال أبو طلحة : يا أنس ! قم إلى 
تدا طرار اهر ةا + هاعر ترا 

وقد ثبت عن اننى صلی الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنم : أن الجر 
يكون من المنطة والشعير ؛ كا يكون من العنب ؛ فني الصحيحين عن ابن مر 
أن عمر بن الحطاب رضى الله عنها قال على منبر الننى صلى الله عليه وسل : 
أما بعد أمها الناس ! إنه تزل حرم الجر وهى من خخسة : من العنب * واأمر ؛ 


AA 


والعسل ؛ والمنطة ؛ والشمير ؛ والجر ما خاص العقل . وروى أهل السان 
أ وارد و ال مى وات طاح عق الان تن شين فال فال ورل الله مزال 
EE‏ من المطة خرا ؛ ومن الشعير مرا ومن الزييب خمرا ؛ ومن 
الفر خمراً ومن المسل برا » زاد او داود : « وأنا أنمى عن کل مسكر ». 


وقد استفاضت الأحاديث عنالنى صلى الله عليه وسل أن كل مسكر نه 
وهو حرام » كا فى الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها قالت : سثل رسول الله 
ك > وهو بيذ العسل » وكان أهل المن بشرونه » 

: «كل شراب أسكر فهو حرام » وف الصحيحين عن أف موسى 
ا ! أفتنا فى شرايين كنا نصنسعا 
بالين : البتم . وهو من المسل ينبذ حتى يشتد ؟ قال : فكان رسول الله 
صلى اله عليه وسل قد أعطى جوامع الكلم بمخواتيمه قال : « كل مسكر 
حرام » وق تمرح نحل م عن جار أن رجلا « من حبشان » . وحبشان من المن 
سأل الني صلى الله عليه وسلم عن شراب يشر ونه بأراضهم من الذرة يقال له : 
« المزر » فقال : « أمسكر هو ؟» قال : نعم . قال : « كل مسكر حرام ؛ إن 
عل الله عدا لمن يشرب المسكر أنيسقيه منطينة المبال » قالوا : يارسو ل الله ! 
وما طينة الميال ؟ قال : « عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار » وفى يح 
.سل وغيره عن ابن مر رضى الله عنها : أنالننى صلىالله عليه وسلم قال : « كل 
مسكر خمر » وکل مسكر حرام » وف رواية له : « كل مسكر مر » و كل خر 


۱۸٩ 


حرام » وعن ابن تمر عن النى صلی الله عليه وسل قال : « ماأسكر كثيره فقليله 
حرام » رواه ابن ماجة » والدار قطنى , وصمحه » وقد روى أهل السئن مثله من 
حديث جابر ومن حديث مرو بن شعيب عن أيه » عن جده . والأحاديث 
كثيرة صحيحة فى هذا الباب . 


ولكن عذر من خالفها من أهل الملأنها انبا مهم » وسمموا أن منالصحابة 
من شرب النبيذ » و بامتهم فى ذلك امار ا 
وإنما كان الذى تناز ع فيه الصمحابة هو مانبذ فى الأوعية الصلبة ؛ إن الني 
صلی الله عليه وسل « نهى عن الا تنباذ فى الدباء » وهو القرع » وف « الحنتم » 
وهو مايصنع من التراب من الفخار , « ونهى عن النقير » وهو ال مشب الذى 
ينقر » « ونهى عن المزفت » وهو الظرف المزفت « وأصرم أن ينتبذوا فى 
الظروف الموكاة » وهو أن , نقع القّر أو الزييب ف الماء حتى بحاو » »> فبشرب 
حاو قبل أن يشتد . فبذا حلال باتفاق السامين . ونام أن ينتبذوا هذا النبيذ 
الحلال فى تلك الأوعية ؛ لان الشدة تدب فى الشراب شيا فشيئا » فيشربه 
المسم وهو لاددرى أنه قد اشتد » فيكوزقد شرب عرما » وأمرم أنينتبذوا 
فى الظرف الذى بربطون فه › لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا 


ارون مرا 


والنهي عن « نبيذ الأوعية القوءة » فيه أحاديث كثيرة مستفيضة ٤‏ 
روى عنه إباحةذلك > کا فى صصح مسل عن بريدة بن الحصيب ؛ قال : قال 


1۹۰ 


رسول اله صى الله عليه وسل : د كنت نيت عن الأشربة إلا فى ظروف 
الأدم فاش روا فى کل وعاء غير أن لاتشر وا مسكراً» وی رواءة « نم 
عن الظروف » وإن ظرفا لا حل شيئا ولا محرمه » وان ان 
الصحابة والتابمين من( ثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول . ومنهم من 
اعتقد صحة النسخ فأباح الانقباذ فى كل وعاء > وهذا مذهب ألى حتيفة 
والشافعي . والئة بي عن بعض الأوعية قول مالك ونان 


فلما ممع طائفة من علماء الكوفة أن مو ايلك قرف النيةطنوا 
أنهم شروا المسكر : فقال طائفة مهم : كالشافعي > والنخمي وأنى حنيفة » 
وشريك » وان أن لبلى » وغيرمم : بحل ذلك » كاتقد e‏ 
رن انود كال الذي مل الله عليه وبر :« إذا اجهد الحا 4 5 فأصاب 
فله أجران » وإذا نهد الام فأخطاً ظه أجر » . 


وأما سائر العاماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة . وهذا هو الثابث عن 
الصحابة » وعليه دل القياس المي ؛ فان الله تعالى قال : 
( ماري الشَيِطنن يوقم ينك العداوة والْبعْصَاقٍلقَبرِوا لسر وَيصدَمعن درا 
وَعَنِالصَّلَووَ لانم مون ) فإن المفسدة التى لأجلها حرم الله سبحانه وتمالى 
الجر » هي أمها تصد عن ذكر الله » وعن الصلاة > وتوقم العداوة والبغضاء . 
وهذا أ نشترك فيه جيم المسكرات ؛ لافرق فى ذلك و 
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والله سبحانه وتعالى حرم القليل 0 لأنه ندعو إلى الكثير ¢ وهذاموجود 


دسل رہ الا ثمالى 


a 


عن « الجر والسر» هل( ف یھ مانم كبر ومع للتاس) ؟ وما مى المنافع ؟ 


فأجاب : هذه الآ أول مائزلت فى الجر ؛ فانهم سألوا عنما النى صلى 
اله عليه وسل فأترل الله هذه الآبة ؛ ولم بحرمبا » فأخبرم أن فما « إلا » 
وهو مامحصل ہا من ترك الأمور وفمل المحظور » وفما « منفعة » وهو 
ماحصل من اللذة » ومنفعة البدن , والتجارة فما كان من الناس من لم 
كربا ومهم من شرب ؛ ثم بعد هذا شرب قوم اجر فقاموا يصلون وم 


4 ص 
لے ت ےر روه 


سكارى ؛ تخلطوا فی القراءة ؟ فأترل الله تعالى : ( تاکرب اموا ل ربوا 
الصو وَأَنسْرَ س کری حى تعلَموأماولوَ ) فام عن شر ما قرب الصلاة ؛ 
فكان مہم من ت رکا . ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى : 

خر مما اله فى هذه الآبة من وجوه متعددة ؛ فقالوا :انهينا . أنمينا . ومضى 
حینذ مم النى صلى الله عليه وسل بإراقما ؛ قكسرتالدنان والظروف ؛ و 
عاصرها ؛ ومعتصرها ؛ وشار.ها ؛ و أ کل نما ٠‏ 


۱۹۲ 


دسل رم الل تمالى 


هل جوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خر العنب : كالصرماء 
والقمز » والمزر ؟ أولا بحرم إلا القدح الآخير ؟ 


فأجاب : الحمد لله . قد ثبت فى الصحيحين عن ألى موسى قال : قلت 
يارسول ال ! أفتنافى شرابين كنا نصنمها بالمن « البتع » وهو العسل ينبذ 
حتى يشتد . و « المزر » وهو من الذرة ينبذ حتى يشتد , قال : وكان رسول 
اتصلى الله عليه وسل قد أعطي جوامع الكلم » فقال : « کل مسكر حرام » 
وعن عائشة قالت : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن « البتع » وهو 
نبيذ العسل ٠»‏ وكان أهل الهن يشربونه , فقال : « كل شراب أسكر فہو 
حرام » وفى صبيح مسل عن جابر أن رجلا من امن سأل رسول الله صلى الله 
عله ود عن رات اختر يوه بأرضهم من الذرة ء يقال له : «المزر » فقال : 
« أمسكر هو ؟» قال : نعم . فقال : « كل مسكر حرام » إن على الله عبداً من 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة المبال » قالوا : يارسول الله ! وما طينة 
الحبال ؟ قال : « عرق أهل النار ؛ أو عصارة أهل النار » . ) 


4۲۳ 


فى هذه الأحاديث الصحيحة أن النى صلی اله عليه وسل سكل عن أشراية 
من غير العنب كالمزر وغيره فأجابهم بكلمة جامعة » وقاعدة عامة : « إن كل 
مسكر حرام وھا بين أنه اراد كل قراب کان بكر الوا 
سیوا سكرمنه أو لم کر كا فى مر العنب . وأو أراد بالسكر القدح 
الآخير فقط لم يكن الشراب كله حراما ؛ ولكان بين لحم ؛ فيقول اشربوا منه 
ولا نسكروا . ولأنه سأهم عن المزر « أمسكر هو ؟» فقالوا : نعم . فقال . 
کل مسكر حرام » . فلا امم «أمسكر هو ؟»إعا أراديس كر كثيره 
6 يقال. الخيز يشبع ؛ والماء پروی » وإا يحصل الري والشبع بالكثير منه 
لا بالقليل _ كذلك المسكر إنما ,بحص لالسكر بالكثير منه » فلما قالوا له : هو 
مسكر . قال : «كل مسكر حرام » فبين أنه أراد بالمسكر كا برادبالمشبع 
وااروي ونحوها » وځ واج قدح ؛ وف يم سل عن عبدالله بن 
عمر عنالنى صلی اله عليه وسل قال : كل کر خر ؛ و كل خر 
حرام » وفى لفظ : کل سس كر حرام ين تأوله على القدح 
الأخير لايقول : إنه خر » والنى صلى الله عليه وسل ل كل 
سک کا 


وفى السنن عن النمان بن بشير . قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
» إن من الحنطة خمرا 4 وەرل الشعير خمرا ٤‏ کک > ومن 


۱۹٤ 


وسل : أما بمد أا الناس إنه نزل تحر م الجر , وهى من خمسة أشياء : . 
من العنب . والمر » والمسل » والمئطة » والشعير ؛ والمر ماخاص 
المقل ٠‏ والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عن النى صلى الله عليه وسل 
تبين أن الخر التى حرمها اسم لحكل مسكر , سواء كان من المسل » 
أو الور » أو المنطة . أوالشعير ؛ أو لبن اليل » أو غير ذلك . 
وف السنن عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فلءالكفمنه حرام » قال الترمذى 
حديثحسن » وقد روى أهل السنن عن النى صلى اله عليه وسل : « ما أسكر 
كثيره فقليله حرام » من حديث جابر » وان حمر ؛ وعمر ون شعيب ' 
عن أيه » عن جده » وغيرم ؛ وصححه الدارقطنى وغيره وهذا الذى عليه 
جاهير أ عة الساميين : من الصحابة , والتاببين » وأ فة 
الأمضار + .والاار > 


ولكن بعض علماء المسامين سمعوا أن النى صلى الله عليه وسل رخص 
فى النبيذ ؛ وأن الصحاة كانوا يشربون النبيذ : فظنوا أ المسكر ؛ 
ولس كذلك ؛ بل النبيذ النى شره النې صلی الله عليه وسل الفا 
وا كانوا ينبذون المر أو الزيس أو نحو ذلك ف الماء حتى محلو » 
فبشريه أول يوم > وثالى .يوم ؛ وثالث يوم ؛ ولايشربه بعد ثلاث ؛ 
لثلا تكون الشدة قد بدت فيه ؛ وإذا اشتد قبل ذلك يشرب . وقد 


۱۹0 


روى أهل السئن عن الني صلى الله عله وسل أنه قال : « ليشربن ناس 
من أمتى الج ريسمونها بغير اسمبا » وروي هذا عن النى صلى الله عليه وسل 
من أربعة أوجه » وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التى يسمونها 
الصرما وغير ذلك ؛ والأم فى ذلك واضح ؛ فإن خر العنسقد أجم ان 
على حر قليلها وكثيرها ؛ ولا فرق فى الحس ولا العقل بين خر العنب والعر 
والزيس والعسل ؛ فإن هذا يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة ؛ وهذا يصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ؛ وهذا يوقم العداوة والبنضاء ؛ وهمذا 


2 العداوة واليغضاء 1 


واف شاه فد اس الل والاغار وداه الان 
الشرعي » وهو التسوية بين اللمائلين ؛ فلايفرق الله ورسوله بين شراب 
مسكر وشراب مسحكر فدح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا ؛ بل 
يسوى ينها وإذا كان قدحرم القليل من أحدها حرم القليل مهما ؛ 
فإن القيل بدعو إلى الكثير . وأنه سبحانه أص باجتناب الجر » 
وللهذا وص بإراقنها ۽ ويحرم اقتناؤها “ وحكم بنجاستها ؛ وأ حاد 
شاربها ؛ كل ذلك حمما لمادة الفساد ؛ فكيف ييح القايل ممن 
الأشرية المسكرة !! والله أعلم . 
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وسّل رم الا ثماف 
عن نبيذ التمر ؛ والزيس > والمزر » « والسويفة » التى تعمل 
من الجزر “والذى يعمل من العنب » يسمى « التصوح» : هل هو حلال ؟ 
وهل جوز استمال شىء من هذا , أملا ؟ 


فأجاب : المجدلل رب المالمين . كل قراب :مكو فو جر 
فبو حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل المستفيضة عنه باتفاق الصحاءة 
3 ثبت عنه فى الصحيح من ذف ألى وشو امكل عن شراب 
يصنع من الذرة يقال له « المزر » وشراب بصنم من العسسل يقال له 
0 البتع « وکان قد ونی النى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ۾ فقال : 
«كل مسكر حرام » وفى الصحيحين عن عائشة عنه أنه قال : « كل شراب 
أسكر فهو حرام » وف الصحيح عن ان عمر عنه أنه قال : « كلمسكر 
جر » وکل مسكر حرام » وف لفظ الصحيح : « كل مسكر خر ؛ 
وکل خمر حرام » وفى السنن عنه أنه قال : « ما أسكر كثيره فقايله 
حرام » وقد صحح ذلك غير واحد من المفاظ ظ 
والله عز وجل حرم عصير الب النيء إذا غلا واشتد وقذف بالزيد ؛ 
لافيه من الشدة المطر بة التى تصد عن كر الله وعن الصلاة » وتوقم المداوة 
والبغضاء . وكل ماكانت فيه هذه الشدة المطرءة فبو خمر من أى ماد ةكان : 
من الحبوب ؛ واتار ؛ وغير ذلك . وسواء كان نيش أو مطبوخا ؛ 


۱۹۷ 


لكنه إذا طبخ حتى ذهب “لئاه وبق ثلشه لم ببق مسكرا ؛ اللهم إلا أن 
يضاف إليه أفاوبه أو نوع آخر . 

والأصل فى ذلك « ان کل ما أسكر فهو حرام ( وهذا مذهب ججاهير | 
العلماء الأعة » كا قال الشافعي وأحمد وغيرم » وهذا المسكر بوجي الحد على 
شاربه ؛ وهو نجس عند الا عة : 

وكذلك « الحشيشة » اة بحب فما ال ؛ وهي نجسة فى 
أصح الوجوه ؛ وقد قيل : إا طاهرة . وقيل : يفرق بين يأيسها ومائعبا : 
والأول الصحيح > لأنها نسكر بالاستحالةكاخر النىيء ؛ مخلاف مالا .يسكر 
بل غيب العقل كالبنج ؛ أو يسكر بمد الاستحالة كوزة الطيب ؛ فإن ذلك 
لس بنحس . ومن ظن أن المشيشة لا تسر وإغا تنيب العقل بلا لذة فل 
يعرف حقيقة أصرها ؛ فإنه لولا مافيها من اللذة لم يتناولوها ولا أ كلوها ؛ 
مخلاف البنج وتحوه مما لا لذة فيه . والشارع فرق فى الحرمات بين ما تشنهيه 
النفوس وما لانشتهيه فا لا نشميه النفوس كالدم واليتة ١‏ كتنى فيه بالزاجر 
الشرعى ؛ مل العقوية فيه التءزير ٠‏ وأما ما تشميه النفوس عل فيه مع الزاجر 
ارغ اا غ وهنو الب . وو اللشنعة 6 مو هذا ات 

سل رصم الا 

عن « النصوح » هل هو حلال » أم حرام ؟ وم بقولون : إن 

عمر بن الخطاب رذى الله عنه كان بعمله . « وصورته 6 أذ افد ثلاثين 


رطلا من ماء عنب * ويغلى حتى يبقى 'ثلثه ؛ فهل هذه صورته ؟ وقد نقل 


۱۹۸ 


من فمل بعض ذلك أنه يسكر ؛ وهو اليوم جهاراً فى الإسكندرية ومصر ؛ 
ونقول هم : هو حرام ؛ فيقولون : کان على زمن عمر ؛ ولو کان حراما 
لنهى عنه ؟ 
تاجات« الباق ,سفرك اتوص اة عن الب مل اه 

عليه وسل فى الصحاح والسان والسائيد أنه حر مكل مسكر » وجعله مرا » 
كا فى صمح مسل عن ابن تمر » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : : وکل 
مسكر خمر » وکل خمر حرا م » وفى لفظ «كل مسكر حرام » وف الصحيحين 
عن عائشة عن الني صلى أن ن عليه وسل أنه قال : کل شراب أسكر فهو 
حرام » وفى الصحيحين عن اى موسى » عن النبى صلی اله عليه وسلم : أنه 
سثل عن شراب العسل » يسمى «البتسع »> وكان قد أوتي جوامع الكلم ؛ 
فقال : « كل مسكر حرام » . وفى الصحيحين عن عمر بن الطاب أنه قال على 
النبر = منبر النى صلى الله عليه وسلم = إن اله حرم الجر » وهي من خخسة 
أشياء : من الحنطة » والشعير ؛ والعس» والتمر » والزيب ؛ وار ما خاص 
العقل . وهو فى السان مسند عن ابن تمر + عن الننى صلى الله عليه وسلم . 
وروی عنه من غير وجه أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وقد صصحه 
طاة من اللفاظ . والأعاديت ق ذلك كثيرة : 


فذهب أهل الحجاز , والمن ؛ ومصر ؛ والشام » والبصرة » وفقهاء 
الحديث : كالك > والشافعى ؛ وأحمد بن حنبل » وغیرم : أن كل ما أسكر 


۱۹۹ 


كثيره فقليله حرام 0 وهو خر عندم من أي مادة كانت : من المبوب 2 
والمار #وزغيرها » توا كان من ال أو افر أو اة 6 أوالشمير» 
أ ولق ال > او غير ذلك وواد كان ينا أى ا وسواء ذهب 
ثلثاه ٠‏ أو ثلثه ؛ أو نصفه » أو غير ذلك . فتى كان كثيره مسكراً حرم 


ليله بلا نزاع ينهم . 


ا ا انه 
الشام » وأراد أن طبخ لامسامين شرابا لا يكر كثيره طبخ العصير 
حتى ذهب ثلثاه وبقى 'ثلثه » وصار مثل الرب ٠‏ فأدخل فيه أصبعه فوجده 
غليظا » فقال : كا نه الطلا . عى الطلا الذى يطلى به الإبل , فسمواذلك 
« الطلا » . فهذا النى أباحه عمر لم يكن يسحكر » وذكر ذلك أو بكر 
عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال : أنه مباح بإجماع السامين » وهذا بناء 
على أنه لایسکر ول بقل أحد من الأعَة المذكورين إنه بباح مع کو نه مسكرآ 


ولكن نشأت«شهة» من جبة أن هذا المطبوخ قد يسكر ؛ لأشياء 
إما لآن طبخه لم يكن ناما : فإنهم ذ كروا صفة طبخه أنه بغلى عليه أولاحتى 
يدهب وسخه » ثم يخلى عليه بعد ذلك حتى يذهب *لثاه » فإذا ذهب 'ثلقاه 
والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين ؛ لأن الوسخ يكون حينئذ من 
غير الذاهس . وإما من جبة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه وغيرها 


مايقو یه ويشده حتى يصير مسكرا » فيصير بذلك من باب الخليطين » وقد 
استفاض عن النى صلى اله عليه وسل أنه « نعى عن الخليطين » لتقوية أحدها 


وللعاماء تزاع فى « الخليطين » إذالم ييسكر ء كا نازع العاماء فى نبيذ 
الأوعية التى لايشتد ماما بالغليان , و كا تنازعوا ف العصير والنبيذ بعد ثلاث. 
وأماإذا صار المليطان من المسكر فإنهحرام باتفاق هؤلاء الأعة . فالذى أباحه 
جمر من الطبو كان صرفا , فإذا خاطه عا قواه وذهبِ”*لثاه لم يكن ذلك 
ا و و E‏ يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فما ماذهب “شاه 
فيحرم إذا أسكر ؛ فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأعة . ومن قال : 
إن عمر أوغيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم . 


روسل رم الہ تماف 


عن فال إن رامنس وا هة وز بيقن أ5ا ضكرق دفن 
الإمام أنى حنيفة : فهل هو صادق فى هذه الصورة ؟ أم كاذب فى تقله ؟ 
ومن استحل ذلك : هل سكفر » أم لا ؟ وذ كر أن قليل امزر جوز شربه 
فبل حكه حم خر المنب فى هذهب الإمام أنى حنيفة ؟ أم له حكم آخر 
کا ادعاه هذا الرجل ؟ 


فأجاب : الجدلله . أما الجر التى مى عصير المنب الذي إذا غلا واشتد 
وقذف بالزيد فيحرم قليلها و كثيرها باتفاق المسامين » ومن تق لعن ألى حنيفة 
إباحة قليل ذلك فقد كذب ؛ بل من استحل ذلك فانه يستتاب فإن تاب 
والاقتل » ولو استحل شرب الجر بنوع شبهة وقمت لبعض السلف أنه ظن 
أنها إغا بحرم على العامة ؛ لاعلى الذين منوا وعملوا الصالحات ؛ فاتفق 
الصحابة كعمر وعلى وغيرها على أن مستحل ذلك يستتاب » فإن أقر بالتحر م 
جلد » وإن أصر على استحلالما قتل . 


بل وأو حنيفة يحرم القليلو الكثير من أشربة أخر : وإن لم يسا 
خمرا » كتبيذ المّر , والزيس الني, , فإنه حرم عنده قليله و كثيرهإذا 
كان مسكرا » و كذلك المطبوخ من عصير المني الذى لم يذهب ثلثاه فإنه 
حرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكر . فبذه الأنواع الأربعة حرم عنده 
للها و كثيرها ء ولد کا : 


وإغا وقعت « الشبهة » فى سائر المسكر كامزر الذي ,يصنع من القمح 
ونحوه : فلذى عليه جاهير أ عة السامين كا فى الصحيحيرن عن أب موسى 
الأشعرى أن أهل المن قالوا بارسول الله ١‏ إن عندنا شرابا يقال له « البتع » 
من العسل ؛ وشرابا من الذرة يقال له « المزر » و كان النى صلى الله عليه 
وسل قد أوتى جوامع العم فقال:« كل مسكر فہو حرام » وف الصحيحين 


۰۲ 


عن عائشة عنه أنه قال : « كل شراب أسكر فبو حرام » وفى الصحيح 
أيضا عن ابن حمر أن النى صلی الله عليه وسل قال : « كل مسكر خر » و كل 
مسكر حرام » وف السان من غير وجه عنه أنه قال : « ماأسكر كثيره 
فقليله حرام » واستفاضت الأحاديث بذلك ٠‏ 


فإن الله ما حرم الجر لم سكن لأهل مدينة النى صلىالله عليه وسل شراب 
يشربونه إلا من القر » فكانت تلك خمرم * وجاء عن النى صلى‌الله عليه وسلم 
« أنه كان يشرب النبيذ » والمراد به النبيذ اللو » وهو أن يوضع الْمّر 
أو الزيي فی الماءحتى بحاو ثم يشربه » و كان انى صلىالله عليه وسل قد م ام 
أن ينتبذوا فى القرع والحشب والمجر والظرف المزفت » لأنهم إذا انتبذوا 
فيها دب البسكر وه لايعامون فيشرب الرجل مسكرا > ونام عن الخليطين 
من المّر والزييس جميما ؛ لأن أحدها يقوى الآخر ؛ ونام عن شرب النبيذ 

بعد ثلاث ؛ لأنه قد بصير فيه السكر والإنسان لابدرى . كل ذلكمبالنة منه 
عراف عليه وس ٠‏ فمن اعتقد من العاماء أن النبيذ الذنى أرخص فيه رن 
مسكرا = يمني من بيذ العسل » والقمح » ونحو ذلك فقال : ,يبا حأن يتناول 
منه مالم يسكر - فقد أخطاً ش 


وأما ججاهير العاماء فعرفوا أن الذي أباحههوالذى لايسكر » وهذاالقول 
هو المحيح فى النص » والقياس . أما « النص » فالأحاديث الكثيرة فيه . 
وأما « القياس » فلا ن جميع الأشربة الک متناو ى کر غا کح 


¥ 


واف ال ةق هذا موود ف هذا وان تنا لاف ق ن اكان 
بل النسوية بين هذا وهذا من المدل والقياس اللي . فتبين . أن كل مسكر 
خجر: حرام » والحشيشة المسكرة حرام » ومن استحل السكر منها ققد 
كفر ؛ بل هي فى أصح قولي العاماء يحسة كاخر . فار كالبول » والمشيشة 
کالہ : 


دقال صخ اہر سمدم أمر بن عبہ الام بن تم 


فصلس 
وأما « المشيشة » الملعونة المسكرة : فهى عازلةغيرها من المسكرات 
والمسكر منها حرام باتفاق العاماء ؛ بل كل ما بز ل العقل فإنه يحرم أ كله 
ولول يكن مسكرا :كالبنج » فإن المسكر يحب فيه الحد؛ وغير السكريحب 


واا قليل « الخحشيشة السسكزة » رام عند جماهير العاماء ا 
القليل من المسكرات» وقول النىصلى الله عليه وسل :« كل مسکر خر » وکل خر 
حرام » ,قناول مايسكر . ولا فرق بين أن کون المسكر مأ كولاء أو 
تقزرو اواد اومان كاتا صطي خ كا خخ ركان حراما » ولو أماع 


۰٤ 


الحشيشة وشر مها كان حراما . وونيينا صلى اله عليه وسل بعث يجوامع الكل 
فإذا قال كلة جامعة كانت عامة ىكل ما دخل فى لفظبا ومعناها , سواءكانت 
الأعيان موجودة فى زمانه أو مكانه »أو تكن . 


فاما قال : «كل مسكر حرام » تناول ذلك ما كان بالمدينة من خر المر 
وغيرها » وكان بتناول ما كان بأرض المن من خمر المنطة والشعير والعسل وغير 
ذلك , ودخل فى ذلك ماحدث بعده من خ رلبن اليل الذي بتخذه الترك ومحوم . 
اوررق أحد من العاماء بين المسكر منلبن ال ميل وا مسكر منالحنطة والشعير 
وإنكان أحدها موجودا فى زمنه كان ,يسرفه » والآخر لم سكن يعرفه ؛ إذلم 


كن ارقن لزت من امعد ر اهن ن اليل 


وهذه « الحشيشة » فإن أول ما بلغنا أنها ظبرت بين المسامين فى 
أواخر اماثة التنادسة وأوائل السا ية ء حيبت طبرت دولة الت وكان طبورها 
مع ظهور سيف « جتكسخان » » لما أظهر الناس مامهامم اله ورسوله عنه 
من الذنوب سلط الله علهم المدو » وكانت هذه الحشيشة الملمونة من أعظم 
داكو و العرات السك تن بض وة والمكرومر 
منها من وجه آخر ؛ فإنها مع أنها نسکر ١‏ كلبا حتى يبقى مصطولا تورث 
التخنيث والديوثة , وتفسد المزاج » فتجمل الكبي ركالسفنجة وتوجب كثرة 
الأ كل » وتورث الجنون » وكثير من الناس صار مجنو نا يه كلبا . 


°۰0 


ومن الناس من يقول . إنها نغير العقل فلا نسك ركالبنج ؛ ولس كذلك 
بل تورث نشوة ولذة وطربا كالخر . وهذا هو الداعى إلى نناولها » وقليلبا 
بدعو إلى كثير ها كالشراب المسكر ؛ والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها 
أ كثرمن الجر ؛ فضررها من بعض الوجوه أعظممنالخر ؛ ولمذا قال الفقباء : 
إنديجس فيها الحد ما يج فى الجر . 


وتنازعوا فى « نحاستها » على 'ثلائة أوجه فى مذهس أحمد وغيره . فقيل 

هى نحسه . وقيل : ليست بنجسة . وقيل : رطبها جس كا خر » ويابسها لبس 
نجس . والصحيح أن النحاسة تناو ل اجيم »کا نتناول النحاسة جامد الجر 
5-000 من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة ل بحل له قرباتف 
السجد حتى _يصحو ء ولا | تصح ] صلانه حتى بعلم ما بقول » ولابدأن يغسل 
قهز يديس وثانة قد هذا وهذا و اناا کن نه الک لا شل منه 
حتی توب أربعين يوما »كا قال النى صلی الله عليه وسل : « من شرب الجر( 
تقبل له صلاة أربعين وما » فإن تاب تاب الله عليه » فان عاد فشربها لم تقبل 
له صلاة أربمين ,يوم ء فان تاب تاب الله عليه » فان عاد فشر.ها كان <قا علىالله 
أ اظبال قال كروما هة اكلبال #.قال «عضارة اهل الثار 


أوعرق أهل النار » 


وآم| اقول القائل > إن هته مانا ا بولا عت دامن جبلة فن 
القر ان والحديث فيا كلات جامعة هى قواعد عامة . وقضايا كلية ول ا 


۲۰ 


دخل فا ٠‏ وکلا دخل فا فبو مذ كور فى القرآن والحديث باسمه العام » وإلا 
فلایعکن ذك ركل ثبيء باسمه الخاص » فان الله بعت مدا صلى الله عليه وسل إلى 
جمیع الحلق » وقال : ( فل ياتا لش لن سول رڪم جمِيكا) وقال : 


بس مده م ا 
( وَمَآأرَسَلْنكَإلاكافَةللناس ) وقال تعالى : ( الىل الفرقان ع عيدو 


ت 


لیکو ایی تزا ) وقال: ( وما رلک لار امیت ) فاسم « الناس » 
و«العالمين» بدخل فيه المرب وغير المرب من الفرس » والروم ‏ والهند» والبربر 
فلو قال قائل : إن مدا ما أرسل إلى الترك والمند والبربر؛ لأن الل لم .بذ كرم 
فا ا نكن جاهلا “كا أو قال : إن اللہ لم برسله إلى بنى عے * وبنى أسد 
وغطفان » وغير ذلك من قبائل المرب ء فان الله لم يذكر هذه القبائل بأسما ثها 
الحاصة ؛ وكا لو قال : إن الله لم برسله إلى اى جبل وعتبة » وشيبة ؛ وغيرمم من 
قريش ؛ لأن الله لم .بذ کرم بأسمامهم الخاصة فى القرا ن . 

وكذلك لا قال : ( انکر نولجسي 
عَمَلِاَلشَيِطَنِ ) دخل ف ايسر الذى لم تعرفه العرب ولم بعرفه النى صلى الله 
E‏ وكل الميسر حرام باتفاق المسامين . وإن لم بعرفه النى صلى اله عليه 
وسل كاللمب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإججاع السام إن » وهو 
( الميسر ) الذي حرمه الله ؛ ولم يكن على عبد الني صلى الله عليه وس . و«الترد» 
ضام ا ایح اة ؛ولیس ف القرا ن دكر النرد والشطر نج باسم 


1۰¥ 


خاص ؛ بل لفظ المبسسر يعمما وجمهور العلياء على أن النرد والشطر نج محرمان 
بعوض وغير عوض . 

ركذاك قول ( گات بان وتيخ ولك 
يكم يما قد الین کم رطام مسك سط اوو 
هلیم إلى قوله ‏ إِدَاحَلفْثُمَ ) وقوله : ( وض الله لک سیگ ) 
تناو لكل أعان المسلمين الت ى كا نوا محلفون مها على عهد الني صلى الله عليه وسل 
والتى صاروا تحلفون بها بعد ؛ فلو حاف بالفارسية والتر كية والهندية والبربرية 


ان اله تنا كلك اللنة اتمقدث: ع »:ووحيت:علية الكقازة إذا حنث 


12 
باتفاق العلاء »مع أن المي ذه اللغات لم تكن من أعان السلميين على 
عبد رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وهذا بخلافمن حلف بالمخلوقات : کا للف 
بالكعبة والملائكة » والشابخ » والملوك » وغير ذلك ؛ فإن هذه ليست من 
آعان المسلمين ؛ بل هى شرك »کا قال صلی الله عليه وسل : « من حلف اف 
فقد أشراء « 
وكذلك قال تعالى: ( كََمَيَدُوْمَاءضَيَسَموأْصعِيدًا ) بع مكل ما 
يسمى صعيدا , وعم كل ماء : سواء كان من الميأه الموجودة فى زمن انی صل 
لله عليه وسل أو مماحدث بمده . فلو استخر ج قوم عيونا وكان فما ماء متغير 
اللونوالربح والطعم وأصل الخملقة » وجب الاغتسال به بلاتراع نعرفه بين 


۲۰۸ 


الملاءء وإن لم تكن تلك المياه معر وفةعندالسلمين على عمد النى صلى الله عله وسل 
کا قال تعالى : ( كَأتَْواالْمتْرِكِنَحِيتُ وَجَدتْوَمْرٌ ) فدخل فيه كل مشرك 


من المرب وغير المرب كشري الترك » والحند والبربر ؛ وإن م يكن هؤلاء 
من قتلوا على عبد النى صلى الله عليه وسل 1 


وكذلك قوله تعالی : ( موا اریت لاومو تاه وياوو 


وو عرض مك و هم اوو لو دنب بير ل ]سام 2 24 
لاز ولا رمو ماحرم آنه ورس ولھ ولا ی سو دين الْحقّمِنَالزد ت أوتوا 


الك بحن بط وا اَي عي همرت ) بدخل فيه جيم أهل 
الكتاب ؛ وإنلم يكونوا من قتلوا على عبد النى صلى الله عليه وسل ؛ فإن 
الذين قتلوا على زمانهكانوا من نصارى العرب والروم ؛ وقاتل اللهود قبل زول 
هذه الآآبة ؛ وقد دخل فاالنصارى : من القبط ؛ والميشة ؛ وال ركس ؛ والأل 
واللاص ؛ والتكرج ؛ وغيرم . فبذا وأمثاله نظير عموم القر الكل مادخل 
في لفظه ومعناه ؛ وان لم يكن باسمه الخاص . 


ولو قدر بأن اللفظ ل يتناوله وكان فى معنى ما فى القرا ن والسنة ألق 
به بطر يق الاعتبار والقياس ؛ | ما | دخل الود والنصارى والفرس | فى 
براك اذ عام | a‏ و اش حر ل 
ونه بث مدا صلی الله عليه وسل بالکتاب والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط 


۲۰۹ 


و (الكتاب) القرآن . و (اليزان) المدل . والقياس الصحيح هو من 
العدل ؛ لأنه لا يفرق بين اللماثلين ؛ بل سوى ينها » فاستوت السيئات فى 
الممنى الموجس للتحرح ؛ لم بخص أحدها بالتحر م دون الآخر ؛ بل من العدل 
أن يسوی ينعا ٠‏ ولو ( يسو يبنما كان تناقضا , وک الله ورسوله مازه 
عن التناقض . ولو أن الطبيس جى المريض عن ثي لا فيه من الضرر وأباحه 
له احرج عن قانون الطب . والشرع طب القلوب > والأنياء أطباءالقاوب 
ولادان: ولابد إذا أحل الشر ع شيا منه أن مخص هذا عا يفرق به 
يبنه وبين هذا ٠.‏ حتى کون [ فيه ] ممنى خاص عا حرمه دون ما أحله . 


والله أعم 5 
دسل رصم الہ تمالى 
عمن بأ كل المشيشة ما يجب عليه ؟ 


فأجاب : الجد اله . هذه الحشيشة الصلبة حرام » سواء سكر منها 
أو بكر ؛ والسكر منها حرام باتفاق المسامين ؛ ومن استحل ذلك وزعم 
أنه حلال فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلاقتل تدا » لا .يصلى عليه ؛ 
ولا دفن فى مقابر السامين . وأما إن اعتقد ذلك قربة , وقال : هي لقيمة 
الذكر والفكر » ونحرك المزم السا كن إلى أشرف الأما كن » وانتفع فى 


11۰ 


الطريق : فهو أعظم وأ كبر » فإن هم ذا من جنس دين النصارى الذين 
تقر دون لشرب الجر ؛ ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة ؛ قال 


ے 
ت 
م حو سه 004 ا Ka‏ 


5 ر ر ره س ےرہ ا ے رفوه 2ت 
اللہ تعالی : ( وَإدَاقَصَواْ کے اواو جد تاعکہا ءابا تاوا امہ يفل كله 
چو و 


و ت 
لا يام الفحساه أَتقولُونَعِ لله مَالاتَتَكَمُوَ ) ومن كان يستحل ذلك جاهلا 


وقد مع بعض الفقهاء بقول 
حرموها من غير عقل ونقل وحرام حرم غير الحرام 


فإنه ما يعرف الله ورسوله » وأنها محرمة » والسكر منها حرام بالإجماع . 
وإذا عرف ذلك ول يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافرا مر تداء کا تقدم . 
وكل ما غيب العقل فإنه حرام وإنلم محصل به نشوة ولاطرب » فإف 
تغيب العقل حرام بإجاع المسامين . وأما تعاطى « البنج » النى ل يسكر » 
و بغيب العقل . ففيه التعزير . 


وأما الحققون من الفقباء فعاموا أنها مسكرة ؛ وإنما يتناولحا الفجار ؛ 
لا فيبا من النشوة والطرب » فهى تيجامع الشراب المسكر فى ذلك » والجر 
وجب الحر ركة والحصومة > وهذه وجب الفتور والذلة » وفيا مع ذلك سن 
فساد المزاج والعقل ؛ وفتح باب الشهوة ؛ وما وجبه من الديائة : ما هي من 
شر الشراب المسكر » وإنما حدانت فى الناس بمحدوث التتار . 


۲۹١ 


وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب : تمانون سوط : 9 
أربمون . إذا كان مساما يعتقد حر م المسكر » ويغيب العقل . 


وتنازع الفقباء فى حاستها ؟ على ثملاثة أقوال « أحدها » أا ليست 
نحسة . « والثاتي » أن مائعبا نجس ؛ وأن جامدها طاهر . و « الثالث » وهو 
الصحيح أنها نحسة كالخر ؛ فهذه تشبه العذرة ي وذلك يشبه البول » وكلاها 
من المبائث التى حرمما الله ورسوله ومن ظهر منه أ كل الحشيشة فهو عتزلة 
من ظهر منه شرب ار ؛ وشر منه من بعض الوجوه ؛ وجر » ويعاقب على 
ذلك »کا يعاق هذا ؛ للوعيد الوارد فى الجر ؛ مثل قوله صلى الله عليه وسل : 
« لعن الله لخر » وشارہا ؛ وساقيها ؛ وبائمبا ومبتاعبا ؛ وحاملهاء وا كل 
ها » ومثل قوله : « من شرب ار لم قبل اله له صلاة أربعين بوما ؛ فإن 
تاب تاب الله عليه ؛ فإن عاد وشريها لميقبل الله له صلاة أربعين يوما ؛ فإن تاب 
تاب الله عليه ؛ وإن عاد فشر.ها لم قبل الله له صلاة أربعين يوما ۽ فان تاب 
تاب الله عليه ؛ وإن عاد فششربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه 
من طينة المبال ؛ وهى عصارة أهل النار » وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى اله 
عليه وسل أنه قال : «كل مسكر حرام » وسئل عن هذه الأشربة وكان 
قد أوتي جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسل : کل مسكر حرام » . 


نض 


دسل رم الل تمای 
جما يجب على 1 كل الحشيشة ؟ ومن ادعى أن أ كلها جائز حلال مباح ؟ 


فأجاب : أ كل هذه المشيشة الصلبة حرام » وهي م نأخبث البائث 
الحرمة ؛ وسواء أ كل منهاقليلا أو كثيرا ؛ لكن الكثير المسكر منهاحرام 
باتفاق المسامين » ومن استحل ذلك فه وكافر يستتاب » فإن تاب وإلا قتل 
كاف رأ عدا ؛ لا .يغسل » ولا يصلى عليه » ولا بدفن بين المسامينك . 
و الرتد شر من حك الهودى والنصرالى > سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة 
أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر » وأنها حرك العزم 
السا كن إلى أشرف الأما كن » وأنهم لذلك يستعماوتم! . 


وقدكان بعض السلف ظن أن اجر تباح للخاصة › متأولا قوله تعالى : 
( یس عل الت اواو اا دست افا طعِس َڪول 
لحت كتهو وتوأ ركتسا ) فمارفع أمرم إلى تمر بن 
الحطاب وتشاور الصحابة فم اتفق عمر وعلي وغيرهامن عاماء الصحابة 


رضى الله عنهمعلى أنهم إن أقروا بالتحريم جإدواء وإن أصروا على الاستحلال 


۳ 


قتلوا . وهكذا حشيشة المشب من اعتقد محر عا وتناولها فإنه يجلد الحد 

انين شوطا 6 أو أريفيق: :هذا هوا الفيوات: + وقد وف بض الفا 

فى ال ملد ٠‏ لأنه ظن أنها صزيلة للعقل , غير مسكرة » كالبنج ومحوه ممايغطى 

اقل من غوس “ فإنجميع ذلك حرام باتقاق المسامين : إن كان مسكرا 

فيه جلد الجر » وإن م يكن مسكراً ففيه التعز بر بما دون ذلك . ومن اعتقد 
حل ذلك كفر وقتل . 


والصحيح أن المشيشة مسكرةكالشراب ؛ فان كليها ينشون بهاء 
ورون قا ا > مخلاف البنج وغيره » فإنه لا ينشي › ولا يشتعى . 
وقاعدة الشريمة أن ما تشه النفوس من المحرما ت كار والزنا ففيه الحد 
ومالانشنهيهكالميتة ففيه التعزير . « والحشيشة » مما يشنهيها! كلوها › 
وعتنعون عن ركا ؛ ونصوص التحريم فى السكتاب والسنة على من ,يتنا ولا 
کا يتناولغير ذلك » وإنما ظهر فى الناس أ كلها قربا من حو ظهور التتار ؛ 
فإمها خرجت » وخر ج معها سيف التتار 


دسل رصم الل 


عمن «أخذ شيئا من العنب » وبضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى 
أن يقس الات :+ :ويقترت مه لاحل الذواء وا کر شري اسک ؟ 


لق 


فأجاب : المدلله . متى كان كثيره يسكر فهو حرام » وهو خمر »؛ 
ومحد صاحبه » کا ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه و 
وعليه جماهير السلف والكلف ٠‏ كافى حح مسل عن أن ر عن الى 
صلی الله عليه وسل قال : «كل مسكر خر » وکل خر حرام » وفى الصحيحين 
عن عائشة قالت : سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن « البتع » وهو نبيذ 
المسل » وكان أهل الین يشر ونه فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام » 
وف الصحيح عن أني موسى » قال قلت يارسول الله ! : أفتنا فى شراب كنا 
نصنعه فى اين « البتع » وهو من بيذ المسل » ينبذ حتى يشتد » فقال : 
«كل مسكر حرام » وفى صصیح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان الین 
مال رسول الله صلی الله عليه ول عن عراب يصنعو نه بأرضهم يهقالله 
« المزر » فقال : «أييسكر ؟» قال نعم . فقال : د کل مسكر حرام ؛ إن على الله 
عبد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة المبال » قالوا : يارسول الله !وما 
طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار؛ أو عصارة أهل النار» وقد روى عن 
انی صلی الله عليه وسل من وجوه متمددة :« ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
وقد صحح ذلك غير واحد من المفاظ . والأحاديث فى ذلك متعددة . 


وإذا طبخ العصير حتى يدهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فبو حرام عند الأعة 
الأربعة ؛ .بل هو خمر عند مالك والشافمى وأحد . وأما إن ذهب *لثاه وبقى 


"6 


ثلثه : فبذا لا يسكر ف العادة ؛ إلاإذا انضم إليه ما يقو » أو لسبب! خر . 
فتى أسكر فبو حرام بإججاع السامين ؛ وهو « الطلاء » النى أباحه عمر بن 
الحطاب امسامين . وأما إن أسكر بعدما طبخ وذهب شاه : فهو حرام 
أيضا عند مالك 4 والشافعى » واچ 


ویش رم الا تماف 


م ادارا غز توت ا نوارك الاو وا ةق الإطبراز 
على ذلك ؟ 


فأجاب : الجد له . أما « شارب الممر » فيجب باتفاق الأعة أن جلد الحد 
إذا ثبت ذلك عليه » وحده أربعون جلدة » أوتمانون جلدة . فإن جلده عا نين 
جاز باتفاق الأعة » وإن اقتمر على الأربعين ففى الإجزاء براع مشهور ٠‏ 
فذهس أنى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين أنه يجي المانون ‏ “ 
ومذهس الشافعى وأحمد فىالرواءة الأخرىعنه أنالأربعين الثانية تمزير برجم 
فيها إلى اجتهاد الإمام » فإن احتاج إلى ذلك لكرة الشرب أو إصرار الشارب 
ونحو ذلك فعل > وقد كان عمر بن الخطاب يعزرباً كار من ذلك ؛ کا روى 
عنه أنه كان ينفى الشارب عن بلده » وعثل به حلق را 


1٦ 


وقد روى من وجوه عن الني صلی اله عليه وسل قال : « من شرب الحمر 
فاجلدوه » ثم إنشر بها فاجلدوه , ثم إن شربها فاجلدوه » ثم إن شرا فى 
الثالئة » أوالرابمة : فاقتلوه » فأص بقتل الشارب فى الثالثة أو الرابعة . 
وأ كر الماماء لا وجبون القتل ؛ بل جملون هذا الحديث منسوخا ؛ وهو 
ال رومن تاق الا وطاق رر :إا را شت اشرب إلا 
بالقتل جاز ذلك » کا فى حديث آ خر فى الستن أنه نهام عن أنواع من الأشربة 
قال : « فإن لم يدعواذلك فاقتلوم » . والحق ما تقدم . وقد ثبت فى الصحييح 
أن رجلا کان بدعى حمارا , وهو کان یشرب الجر ؛ فكان كلا شرب جلده 
النبى صلى الله عليه وسل » له رس فال + المت اف هاا کر ا وى 
به إلى النبي صلی الله عليه وسل ؟ ! فقال : « لالمنه ؛ فإنه حب الله ورسوله» 


= 
اموه . ® i‏ 
وهذا يقتضى أنه جلد مع كثرة شربه 1 


وأما « تارك الصلاة » فإنه يستحق المةو بة باتفاق الأعة » وأ كترم 
كالك والشافمى وأحمد ‏ ,يقولون : إنه يستناب » فإن تاب وإلا قتل . وهل 
يقتل كافر تدا »أو فاسقا كفيره من أصحاب الكبائر ؟ على قولين . 
فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل ممه الممكن : فهجر : 
ویو یځ حتى يفعل المفروض ٠»‏ ويترك المحظور » ولا يكون من قال ال فيه : 
(. خلفمنبدم لف ضعو الك وة انعو الهو فسَوْفَيلْقوتَغَينا ) 
مع أن إضاءتها تأخيرها فووا فک تار 15 


¥ 


و ت 
عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة : فل جوز الشرب من لبنها » أم لا ؟ 
فأجاب : يجوز الشرب من لبنها ؛ إذا لم يصر مسكراً . 
وسش قرس الارومم 
مدة سنن . فسئل عن ذلك ؟ فقال : أرى فيه أشياء من المنافم : فل باح 
ذلك له أم لا ؟ 


فأجاب : إنكان ذلك غيب المقل ل يجز له أ كله ؛ فإ نكل ما ينيب 
النقل يحرم باتفاق المسامين . 


1۸ 


دسل لصم ارز 


عن قوله صلى الله عليه وسلم : « مون شرب اغثر فاجلدوه » فف 
عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه » هل لهذا الحديث أصل ؟ ومن رواه ؟ 

فاجاب نعم . له أصل ؛ وهو موي من وجوه متعددة » وهوثابت 
عند أهل الحديث ؛ لكن أ كر الملماء يقولون : هو منسوخ . وتنازعوا 
فى ناسخه ؛ على عدة أقاويل . ومنهم من يقول : بل حه باق . وقيل : بل 
الوجوب منسوح « والمواز باق 1 وقد رواه أحمد 4 والترمذى 4 وغيرها 
ولا أعل أحدا قدح فيه . الله أعلم . 


دسل رم ال 


من هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره » ثم ينزله ويعمل عليه قحا ' وتخليه 
إلى بكرة » ويصفيه : فيكون ما لا يسكر فى ذلك اليوم ٠‏ ثم يخليه يومين 
أو 'ثلانة بعد ذلك فيبق يسكر : هل حوز أن يشرب منه ف أول يوم 


املا؟ 


14 


فأجاب : يحوز شريه مالم يسكر إلى اة أيام . فأما إذا أسكر فإنه 
حرام بنص رسول الله صلی الله عليبه وسل > سواء أسكر بعد الثلاثة » أو قبل 
الثلائة » ومتى أسكر حرم » فإنه ثبت عنهفى الصحيح أنه قال : « كل 
مسكر خمر » وکل مسكر حرام » . 


دسل ركسم الہ تمالى 


عن « الجر » إذا غلى على النار ونقص الثلث : هل جوز استعماله » 

أم لا ؟ 
فأجاب : ال جد لله . إذا صار مسكرا فإنه حرام يجب إراقته » ولا محل 
بالطبخ وأما إذا طبخ قبل ا احتى ذهب شاه وبق 'لثه و 
يسكر فإنه حلال عند جاهير السلمين . وأما إن طبخ قبل ا 
حتى ذهب ثلثه أو نصفه » فإنكان مسكرا فإنه حرام فى مذه ب الأ ةالأربعة. 


وإن ل يكن مسكرا فإنه يستعمل مالم يسكر إلى ثلاثة أيام . 


۰ 


رسل 2 الد 25 


عن جماعة من المسامين رجال كبول وشبان > وم حجاج مواظبون على 
أداء ما افترض علمهم : مرن صوم e‏ وعبادة . وفهم كبير القدر 
معروفون بالثقة والأمانة بين المسامين فى أقو الهم وأفمالهم ؛ ليس علمم شیء 
من ظواهس السوء والفسوق , وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورام على 
أ كل « النبيراء » وكان قولحم واعتقادم فما أنها معصية وسيئة ؛ غير أنهم مع 
ذلك يةولون فى اعتقادم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو ( الست 
بذهبنالسَيَات ) وذكروا أيضا أنها حرام رار هم ورداً بالليل » 
وتعبدات » وبيزعمون أنها إذا حصلت لشو تما برءوسهم تام بتلك العبادة ؛ 
ولا تأص#بسوء ولافاحشة» ونسبوا أنه لبس ها ضرر لأحد من خلق الله تعالى 
كالزنا وشرب الجر والسرقة » وأنه لاجس على من أ كلما حد من الحدود ؛ 
إلا أنها تتعاق عخالفة أعس من أمور الله سبحانه وتعالى , والله ينفر ماين 
العبد وربه . واجتمع مهم رجل صادق القول ٠‏ وذكر عنهم ذلك » ووافقهم 
على أ كلها حكلهم عليه ٠‏ وحديلهم له » واعترف على نفسه بذلك : فبل يحب 
على | كلها حد شارب ار أم لا ؟ أفتونا . 


۲١ 


فأجاب : ا جد لله رب العالمين . نعم يجب على 7 كلها حد شارب الجر . 
وهؤلاء القوم ضلال جال عصاة لله ولرسوله » وکنی برجل جهلا أن يعرف 
أن هذا الفمل حرم » وأنه معصية لله وارسوله , ثم يقول : إنه نطيب له 
العبادة » وتصلح له حاله ! ! ! ويح هذا القائل ! أبظن أن الله سبحانه وتعالى 
ور ال اله عله وسز عورم على الملق مايتقعهم ويصلح لحم الهم | 
نم قد يكون فى الثىء منفعة وفيه مضرة أ كثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأن المضرة إذا كانت أ كثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة »؛ 
وصار هذا الرجل كأنه قال لرجل : خذ منى هذا الدرم وأعطني ديار » غل 
بقول له : هو بعطيك درها هذه » والعقل .يقول : إعا يمحصل الدرمم بفوات 
اينار » وهذا ضرر لامتفعة له ؛ بل ججيع ماحرمه الله ورسوله إن ثبت فيه 


منفعة ما فلادد أن يكون ضرره أ كثر . 


فهذه « الحشيشة الملعونة » هى وا كلوها ومستحلوها » الموجبة لسخط 
اله وسخط رسوله وسخط عباده الؤمنين اللفوطة فاخا ىة اف اا 
ايا ها قله ا ا عا رر إل اا ا 
مشتملة على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطبعه ضاف مافما من خير ؛ 
ولاخير فما ٤‏ ولک هن محلل الرطويات ؛ تتنصاعد الأضخرة إلى الدماغ ؛ 
وتورث خيالات فاسدة ؛ فون على المرء مايفعله من عبادة ؛ ويشغله بتلك 
التخيلات عن إضرار الناس . وهذه رشوة الشيطان برشو مما المبطلين ليطيعوه 


۲۲ 


فما ؛ عنزلة الفضة القليلة فى الدرم النشوش ؛ وكل منفمة محصل بهذا السب 
فإنها تنقلل مضرة فى المآ ل ؛ ولا يبارك لصاحما فما ؛ وإنما هذا نظير 
المكران بار ؛ اما تطيش عقله حتى بسشو عاله ؛ ويتشجم على أقرانه ؛ 
فيمتقد الغر أ نها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل ؛ وإنها أورثته عدم العقل . 
ومن لاعقل له لاإبعرف قدر النفس والمال » فيجود هله ؛ لاعن عقل فيه . 


وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل ؛ وفتحت باب اليال: 
ببق العادة فما مثل العبادات فى الدين الباطل دين النصارى ؛ فإن الراهب نحده 
بد أو 2 امبادة لايفعلها السل النيف ؛ فإذدينه بطل » والباطل خفيف » 
ولهذا جود النفوس ف السماع الحرم والمشرة الحرمة بالأموال وحسن الق 
عالا جود به فى الحق ؛ وما هذا بالنى ديح تلك الحارم » أو بدعو المؤمن 
إلى فعله » لأن ذلك إنما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ الحرم ولم يبال 
عا بذله عوصً عن ذلك ؛ وليس فى هذا منفعة فى دن المرء ولادنياه ؛ وإنما 
ذلك لذة ساعة » عئزلة لذة الزالى حال الفمل » ولذة شفاء الغضب حال القتل › 
ولذة الجر حال النشوة * ثم إذا سحا من ذلك وجد عمله باطلا » وذنويه محيطة 
به » وقد نقص عله عقله ودينه وخلقه . 


وأبن هؤلاء الضلال ما تورئه هذه الملعونة من قلة الغيرة ؛ وزوال ال جية 
حتى يصير ١‏ كلما إما دوا » وإما مأونا ؛ وإما كلاها . وتفسد الأمنجة 


۲۳ 


حتى جعلت خلق) كثيراً جانين ونجمل الكبد عنزلة السفنج “ ومن لم يمن 
منهم فقد أعطته نقص العقل » ولو صصا منها فإنه لامد أن يكون فى عقله خبل ؛ 
إن كبرها سک چ بود ند كاله وطن اللا توه وان كانت 
لاتوجس قوة نفس صاحها حتى إضارب ويشاتم » فكئ بالرجل شرا أنها 
تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منها » وقليلها وإنلم يكر فهو 
عله تيل الح ثم إا ورت دن اها کا واه ف اشاح 
شو ته : مالاو ره الجر . ففمها من المفاسد مالس فی الجر ؛ و إن کان فى اجر 
مفسدة ليست فيها وهى المحدة ٤‏ فعي بالتحر م أولى من الجر ¢ ار 
أشد ؛ إلاأنه في هذه الأزمان لكثرة أ كل الحشيشة صار الضرر الى منها 
على الناس أعظم من الجر ؛ وإنما حرم الله ال حارم لآنها تضر أصحاها وإلافلو 
ضرت الناس ولم تضره لم حرمها ؛ إذ المأسد يضره حال المحسود» ول بحرم الله 
اكات الاك لف هرر الات هاوق قال رسو ل اهيل اش غا 
:. فم 

وسل : « كل مسكر خر 0 وکل مسكر حرام » وهذه مسكرة 4 ولو 
يشملبا لفظ بعينها لكان فما من المفاسد ماحرهت الجر لأجلبا ؛ مع أن فيها 
مفأسد او غير مقاسد ا وجب بحر عا . واه أعلم 


٤ 


باب التعزير 


p/P 8‏ 8 ع 

عن رجل من أمراء المسامين له تماليك »؛ وعنده غامان : فهلله أن قم 
على أحدم حدا إذا ارتكبه ؟ وهل له أن امم :واج إذا تركو هكالصاوات 
امس ونحو ها ؟ وماصفة السوط الذى يعاقنهم به ؟ 

5 : الجبد لله . النى بحب عليه أن بام كلهم بالمعروف وهام 
عن المسكر والبني ٠‏ وأقل مايفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط عليه 
عن ذلك طرده : 

وإذا كان قادرا على عقو بتهم حيث يقره السلطان على ذلك فى العرف 
النى اعتاده الناس وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكو نمم نحت حابته ومحوذلك 
ينبني له أن بعزرم على ذلك إذا م .يؤدوا الواجبات ويتر كوا الحرمات إلا 
بالمقوبة » وهو الخاطب بذلك حينئذ » فإنه هو القادر عليه وغيره لايقدر 
على ذلك ؛ مراعاة له . فان لم يستطم أن يقيم هو الواجب ول قم غيره 


0 


بالواجب صار الميع مستحقين المقوبة , قال النى صلى الله عليه وسل : « إتف 
الناس إذا رأوا النكر فل يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » وقال : 
0 من رأى منک متكرا فلينيره بيده » ان لم يستطم فبلسانه ٠‏ قان لم يستطع 
فبقلبه , وذلك ضف الإعان » لاسا إذا كان يضرم لما بتر كونه من 
حقوقه , فن القبيح أن يعاقبهم على حقوقه , ولا يعاقبهم على حقوق الله . 


والتأدرس حكن لسوط معدل ٤‏ وصرب مدل 1 ولابضرب 


ربش قرس الا روصم 

عن رجل يسفه على والدنه : فا يحب عليه ؟ 

5 :إذا شتم الرجل باه واعتدى عليه انه يحب أن عاقب عقوبة 
ليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك » بل وأ بلغ من ذلك أنه قد ست عن النى 
صلىالله عليه وس فى الصحيحين أنه قال : « من الكبائر أن يسب الرجل 
فيسس أباه » ويس أمه فيس أمه» فإذا کان النبي صلى الله عليه وسل 
قد جعل من السكبائر أن يسب الرجل أبا غيره ثلا يسب أباه فكيف إذا 
سب هو أ باه مباشرة : فهذا يستحق العقوبة التى تمنعه عن عقوق الوالدين اللذين 


۲١ 


03 ر ا و 


١‏ قرن الله حقعا محقه حيث قال : ( أَنِأسْكُرَلولوِْديكَ ) وقال تعالى 


) الا وارلا ِیاه ولد إحستا دما حالما عند د الحكبر أحد هما 
ىھ افقلا أَفِوَلانتمَرَهُمًَا ) فكيف بسبعا ؟!! 


دسل ركم الہ تمالى 


عن ربخل من أ كاب مقدى المسكر معروف بالمير والدين » و كذب 
عليه بعض المكاسين » حتى ضربه > وعلقه , وطاف به على مار ؛و حدسه 


بعد ذلك : هل يجب على ولي الأمر ضرب من ظامه ؟. 


فأجاب : من كذب عليه وظامه حتى فعل به ذلك فإنه تج عقو بته اتی 
زجره وأمثاله عن مثل ذلك باتفاق المسلمين ؛ بل جهور السلف توت 
القصاص فى مثل ذلك ؛ فمن ضرب غيره وجرحه بغير حق فإنه يفعل به کا 
فمل ؛ کا قال مر بن الحطاب : « ہما الناس ! إن أبعت عمالى للج 
ليضروا أبشار م » ولا ليأخذوا أموالكم ٠‏ ولكن ليعامو ک ڪتاب 
الله وسنة نيكم ؛ ويقسموا ینک فشک “قاذ يلق أن أحدا ره 
عامله بغير حق إلا أقدته . فراجعه مرو بن العاص فى ذلك » فقال لحم : إن 
رسو ل الله صلی الله عليه وسل أقاد ممن ظلمه . 


¥ 


من شم رجلا وسبه ؟ 

اعات : إذا اعتدى عليه بالشتم والست فله أنيمتدي عليه عثل مااعتدى 
عليه ؛ فبشتمه إذا لم يكن ذلك رما لمينه : كالكذب . وأما إن كان محرما 
لعيئه كالقذف بغير الز نافإنه يمزر على ذلك نمز يرا بليفا بردعه وأمثاله من 


السفباء > ولو عزر على النوع الأول من الشم جاز ؛ وهو الذى شرع 
إذا تكرر سقبه أو عدوانه على من هو أفضل منه . والله أل . 


روسل ركم الہ تما 
من شت رجلا فقال له : أنت ملعون » ولد زنا؟ 


فأجاب : بحس تمز بره على هذا الكلام » وبحب عليه حد القذف إن 
ل مقصد هذه الكلمة ا و کن من الئاس من قصدم ذه الكلمة ا 
المشتوم فعله خبيث كفعل ولداازنا . 


۸ 


دسل ركم الد 
عن سأ ص ي ضر ب مساما وشكمه ؟ 
عن « الاستمناء » 


فأجاب : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جور العاماء » وع 
فاعله التعزير ؛ وليس مثل الزن . والله أعل . 


دسل رم الہ تمالى 
عن « الاستمناء » هل هو حرام ؟ أم لا؟ 


فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمبور القلناء» وهو ا 2 
القولين فى مذهس أحمد , وكذلك يمزر من ف عله . وف القول الأخر هو 


۹ 


مكروه غير حرم » وأ کثرم لا يږو نه لوف العنت ولا غيره ؛ وتقل 
عنطائفة من الصحابة والتابمين أنه رخصوا فيه للضرورة : مثل أن مخشى الزنا 
فلا بعصم منه إلا به » ومثل أن يخاف إن لم يفمله أن عرض . وهذا قول أحمد 


وغيره انا يدون الور غنيك احدا رخص فيه . والله أعلم 3 
دسثل رم ال تمالى 


عن رجل ميج عليه بدنه فيستمنى بيده ؛ وبعض الأوقات ربلصق ور ديه 


على ذ كره ؛ وهو بعل أن إزالة هذا بالصوم ؛ لكن يشق عليه ؟ 


فأجاب : أما ما ترل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ؛ لكن عليه 
الفسل إذا أترل الماء الدافق . وأما إنراله باختياره بأنف يستمنى بيده : فبذا 
حرام عند أ كثر الملاء ؛ وهو أحد الرواءتين عن أحمد؛ بل أظبرهما . وف 
رواية أنه مكروه؛ لكن إن اضطر إليه مثل أن خاف الزنا إن لم يستمن 
أو خاف المرض : فهذا فيه قولان مشهور ان للعلاء؛ وقد رخصفى هذه الال 


ط اش الل رالات رى عه ١‏ خرون وات أعل ١‏ 


۳۰ 


رسس صم الہ تما 
عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى : فا يحب عليه ؟ 
ات : وما جلد الذكر باليد حتى ينزل فبو حرام عندأ کار الفقباء 


مطلقا > وعند طائفة من الأمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن مخاف المنت » 
أو يخاف امرض » أو تحاف الزنا : فالاستمناء أصلح . 


دسل حم الہ تاف 


عنرجل له ولد صغير فاهم » وضرب بالمقارع ؛ وخسر والده أربعماثة 
درم » ثم و جدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المهوم على ماق 
درم : قبل ريصح منه إبراء بغير رضنى والده إذا كان حت الجر ؟ وإذا 
م يصح فما يحب فى دة الضرب ؟ وهل لوالده بمد إبراء الصغير ف 
إيطالبه بضرب ولده أم لا ؟ 


۳١۷ 


فأجاب : إذاكان الضروب نحت حجر أيبه م بصح صلحه ولا إبراؤه . 
وماغرمه أوه بسبب هذه الهمة الباطلة فله أن يرجم به على من غرمه 
ايام بعدوانه » سواء أبرأه الابن أو لم ورقة فا مروت تمق أرق 
ريضرب من طلب ضربه من المتبمين له مثل ما ضربه » إذال يعرف بالشر 
قبل ذلك . هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك کک الله ورسوله > رواه 
أو داود وغيره ؛ فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تة : 
إن شئتم ضربته لكر » ؤإن ظير Ol‏ عنده وإلا ضر بتع مثلما ضرته 
فقالوا هذا حكمنك ؟ فقال هذا حكر الله ورسوله هذا فى:ضرت من | 
يعرف بالشر » وأماضرب من عرف بالشر فذاك مقام اخر 


وقد بت القصاص ف الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء الراشدين 
وغيرث من الصحاءة والتابعين . وجاءت به سنة رسول الله صلى ابي عليه وسل 
ونص عله غير واحد من الأئمة كأمد بن حنبل وغيره ؛ وإن كان كثير 
من الفقباء لارى القصاص فى مثل هذا ؛ بل يرى فيه التعزير > فالأول 
هو الصحيح ؛ ولكن هل للآب أن يستوفي حق القصاص الذى لابنه ؟ 
أم يقركه حتى بلغ ؟ هذا فيه نزاع معروف بين العاماء ٠‏ وأما إن کان الابن 
الغا فله المقوبات البدنية واستبقاؤها . 


ضرف 


اب القطع فى السرقة 
مئل س ابر مہرم رتم الد 


عن رجل سرق يته ارا » م وجد بعد ذلك فى بيته ملول بعد 
أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل الببت مختلسا مرارا عديدة » ولم يقر 
أنه أخذ شيا : فل يازمه ما عدم لحم من اليبت ؛ وما المكر فيه ؟ 

فأجاب : هذا العبد عاقب باتفاق المسامين على مائبت عليه من دخول 
الببت ؛ ويعاقب أيضا عند كثير من العلماء . فإذا قر عا تبن أنه أخذ 
الال : مثل أن .يدل على موضع امار » أو على من أعطاه إياه » ومحو ذلك : 
أخذ امال ٠‏ وأعطي لصاحبه إزكان موجودا » وغرمه إذكان تالفا . 


وينبنى لامعاقب له أن بحتال عليه عا يقر به »كا يفمل المذاق من 
القضاة والولاة يعن يظبر هم فجوره حتى بعترف » وأقل ماف ذلك أن 
الملل إذا حلف . وأما ا لحك ارب المال بيمينه بماظبر من اللوث »؛ والأمارات 


قف 


تى يغلت على الظن صدق المدعى : فبذا فيه اجتهاده . وأما فى النفوس فالحكم 
بذلك مذصف اك العلماء كالشافعى 0 وأحمد : والله أعم 


دسل رم الہ 


عن رجل له ملوك ذكر أنه سرق له قاشا ؛ وذ كر الغلام أنه أودعه ؟ 
عند سيده القد | فى | منديل : فہل يقبل قوله فى ذلك ؟ وما بازم فى ذلك 

فأجاب : لايؤخذ عجرد قول الغلام باتفاق المسامين » سواء كان الحا كم 
وال رت أو قاضى المي ؛ بل الذى عليه ججبور الفقباء فى امتهم 


بسرقة وتحوها أن ينظر فى المتهم : فإما أن يكون معروفا بالفجور » وإما أن 


فإن كان معروفا بالبر لجز مطالبته ولاعقويته . وهل يحلف ؟ علىقولين 
للعاماء 8 ومنهم من قال : لعزر من رمأه بالنهمة 6 


وھا أن ككون عيهول الذال اه کی کت یو قل + کن 
شهراً . وقيل : اجتباد ولي الأ , لاف السان عن بز بن حكم ' 


عن أبيه » عن جده : « ان رسول لله صلی الله عليه وسل حيس ف مه » 


۳٤ 


وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور الناسس للتهمة » فقال طائقة 
من الفقباء : بضره الوالي ؛ دون القاضى . وقد ذكر ذلك طوائف من 
أصعاب مالك . والشافي ٠‏ والإمام أحمد . ومن الفقباء من قال : لايرب 
وقد ثبت فى الصحييح عن الني صلى الله عليه وسل «أ نه آم الزيير بن العوام 
أن بعس بعض المعاهدين بالعذاب » ما کم إخباره بالمال الذىكان النى صلى الله 
عليه وسل قد عأهدم عليه » وقال له : م ان کی شین أخطب ؟« 
فقال : ياعد ! أذهبته النفقات والحروب . فقال : « المال كثير » والعهد 
قرس من هذا » وقال للزيير : « دونك هذا » فسه الزيير بثىء من 
المذاب ؛ فدهم على امال .. 


وأما إذا ادعى أنه استودع الال فهذا أخف » فإ ن كان ممروفا بالمير لم 
جز إازامه بالمال باتفاق المسامين ؛ بل تحاف المدعى عليه » سواء كان الما م 
وال » أو قاضياً . 


دسل رم الت تمالى 


مناعت الأموال » وطمعت الفساق . وإن وكله إلى غيره من هو نحت بده 
غلب على ظلنه أله بظل فبها » أو يتحقق أنه لا بنى بالقصود فى ذلك ؟ وإن 


1 


أقدم وسأل أو أمسك التهومين وعاقبهم خاف اله تمالى فى إقدامه على أمر 
مشكوك فيه ؟ وهو يسأل ضابطا فى هذه الصورة ‏ وفى أمر قاطع الطريق ؟ 


فأجاب : أما التهم فى السرقة وقطم الطريق وو ذلك فليس له أن 
يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه بظل فيها مع إمكان أن قم فيها من العدول 
ما يقدر عليه » وذلك أن الناس فى التهم « ثثلاثة أصناف » . 


« صنف » معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم : 
فهذا لا حيس , ولا يضرب ؛ بل ولا يستحلف فى أحد قولي الماماء ؛ بل 
يودب من تهمه فیا ذكره كثير منهم . 


اقاى عن بكو رل لل مرت باولا حورم 
فہذا حبس حتی شف عن حاله . وقد قيل : حبس شهراً . وقيل : 
حبس بحسب اجتهاد ولي الأمر . والأصل في ذلك ما روى أو داود وغيره 
« أن اني صلى الله عليه وسلم حبس فى همة »وقد نص على ذلك الأعٌة, وذلك 
أن هذه بمنزلة مالو ادعى عليه مدع فإنه محضر مجلس ولي الأمر الحا كم ينعا ؛ 
وإنكان فى ذلك نعويقه عن أشناله »> فكذلك تعوبق هذا إلى أن يمل 
أمره » ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق . 


وإن وجد ارا ون « الصنف الثالث » وهو الفاجر الذي قد 
عرف منه السرقة قبل ذلك » أو عرف بأسباب السرقة : مثل أن ڪون 


قرف 


0 
قور ار ال وای جح کا قال 1ه شهب صاحب مالك وغيره - حتى قر 
بالمال . وقالت طائفة : بضر الوالى ۽ دون القاضى ٠‏ كا قال ذلك طائفة من 
أصعاب الشافمى وأهد »كا ذ كره القاضيان الأوردى والقاضى أو يعلى 
ف ىكتابيها فى الأكام السلطانية » وهو قول طائفة من المالكية »كا ذ كره 


م المتولى له أبن بقصد بضريه مع ةر بره عقو بته على خوره 
العروف ٠‏ فيكون تعزيرا واتقريرا . ولس على التولى أن برسل يسم المممومين 
تى أي أرباب الأموال باليينة على من سرق ؛ بل قد أتزل على نبيه فى قصة 


كانت مم ة فى سرقة قوله تعالى : ( إا راك آل کب بلحي لتک بي 


لتا س مارك رکا کک ایی فا د وَأَسَمَهْف راه إت أله 9 


دو واس 


عفورارَڪيًا' 3# ولرل عن‌الذت اون سملن أنه كا يحت نكن 


اء 


م لاج ساح في 


حوانا أَثِما * مون مِنَ الاس ول مَسْحَحفُونَ م 220 


ا دَأسَدْيِمَايَحَمَنُوْنَ جیما * تاشلا جد اَن عَنْهُمْ في 
#آآ کک م کے 61 وی رہ م صح 0 
الحيزو الذنا ممق 1011 اليم أم منونمم وڪ ياد ) 


خر الآبات 5 e‏ دلت ان قو ما قال لهم بشو ابرق سرقوا 


يفن 


لبعض الأنصار طعاما ودرعين , اء صاحب الال يشتكى إلى رسول الله صلى 
انه عليه وسل » ناء قوم بز كون المهمين بالباطل ؛ فکان النی صلی الله عليه 
وسل ظن صدق امز كين فلام صاحب امال : فأترل الله هذه الأبة » ولم بقل 
انى صلى الله عليه وسل لصاح الال : أقم البينة ؛ ولا حلف المنهمين ؛ لآن 
أولفك المي کا نوا معروفين بالشر » وظهرت الر ببة عام . 


وهکذاح الني صلی اله عليه وسل بالقسامة فى الدماء إذا کنا ارت 
يغلب على الظن صدق المدعين ؛ فإن هذه الأمور من الحدود فى المصال العامة ؛ 
ليست من الحقوق الخاصة » فلو لا القسامة فى الدماء لأفضى إلى سفك الدماء 
فيقتل الرجل عدوه خفية » ولا يعكن أولياء المقتول إقامة البينة ؛ واليين على 
القاتل والسارق والقاطم سبلة » فان من يستحل هذه الأمور لا .يكترث بالدين . 
وقول الني صلى الله عليه وسل : « أو بعطى الناس بدعوام لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهم ؛ ولكن المين على المدعى عليه » هذا فيا لا عكن من 
الدعى حجة غير الدعوى فانه لا.بعطى مها شيثا ء ولكن محلف المدعى عليه . فأما 
إذا أقام شاهدا بالمال فإن النى صلى الله عليه وسل قد حكم ف الال بشاهد وعين 
وهو قول فقباء الحجاز وأهل الحدريث » كالك › والشافمى » وأحمد وغيرثم › 
وإذا كان فى دعوى الام لوث فقد قال النى صلى اث عليه وسل للمدعين 

« أتحافون سين عينا وتستحقون دم صاحبكم ؟ » 


۴۸ 


كذلك ام « قطاع الطرريق » وأمر « اللصوص » وهو من الصاح 
العامة التي ليست من الحقوق الاصة ؛ فإن الناس لايأمنون على أنفسهم 
وأموالهم فى اسا كن والطرقات إلاعا بزجرم فى قطع هؤلاء ؛ ولا.يزجرم 
أن يحل فكل منهم ؛ ولمذا اتفق الفقباء على أن قاط الطريق لأخذ الال بقتل 
حماء وقتله حد لله ؛ ولبس قتله مفوضا إلى أولياء المتتول . قالوا ؛ لأن هذا ل قتله 
لغرضخاص معه ؛إ نما قتله لأجل المال» فلا فرق عنده بين هذاالمقتول وبين غيره . 
فقتله مصلحة عامة . فعلى الإمام أن يقيم ذلك . 


وکت و ای ی التق تشع داوعا ا 
مال هذا ومال هذا » كذل ك کان قطمه حقا واجبا لله ليس ارب امال ؛ بل رب 
امال بأخذ ماله . وتقطع يد السارق » حتى أوقال صاحب الال : أنا أعطيه مالى 
م سقط عنه القطع » 5 قال صفوان للنبى صلى الله عليه وسل : أنا أهبه ردا » 
فقال النبى صلی الله عليه وسل : « فبلا فملت قبل أن تأنى .به » وقال النى صلى 
اله عليه وسل : « من حالت شفاعته دون حد منحدود الله فقد ضاد الله فى أصره 
ومن خاصم فى باطل وهو بعلم ل .بزل في سخط الله<تى يزع » ومن قال فى مسي 
ماليس فيه حبس فى ردغة الحبال حتى مخرج مما قال » وقال لازبير بن العوام 
« إذا بلغت الحدود الساطان فلمن الله الشافع والشفع». 


۲۳۹ 


وما يشبه هذا من ظهر عنده مال بحس عليه إحضارهكالمدين إذا ظبر أنه 
غيب ماله وأصر على اليس » وكن عنده أمانة ولم بردها إلى مستحقها ظبر 
كذبه . فإنه لا محلف ؛ لكن يضرب حتى محضر المال الذى يحب إحضاره » 
اف مكانه»كا قال النى صلی الله عو لزيد بن العوام عام خيبر فم 
حي بن أخطب ء وكان النى صلى الله عليه وسل صالحوم على أن له الذهب 
والفضة ؛ فقال لهذا الرجل : « أبن كنز حيى بن أخطب ؟ » فقال : يامد ! 
أذهبته النفقات » والحروب ؛ فقال : « الما ل كثير , والعبد أحدث من هذا » 
ثم قال :« دونك هذا » فسه لشیء من العذاب , فدهم عليه فى خربة هناك 
فهذا لم قال أذهبته التفقات والحروب والمادة تكذبه فى ذلك لم يلتفت إليه 
بل آعم بعقوبته حتى لهم علىالمال ؛ فك ذلك من أخذ من أموال الناس وادعى 
ذهاما دعوى تكذهه فما الماد كان هذا حه . 


دسل رم الت تمالى 
کین كان ل کی ا ى كويد ا عا لاال ا اا رو الال 
إليه بعد غسله وحد مكان الذهب مفتقا » و ,بحده : lli‏ فيه ؟ 
الجواب : إما أن حلف المدعى عليه عا يبريه » وإما أن علف المدعى 
3 أخذ الذهت عار حق وصمنه؟ فان کان ا معروفا بالفحور وظبرت 
الربية بظهور الفتق جاز ضربه وانعزيره . والله أعلم . 


4° 


باب حد قطاع الطريق 


رس س ار سدم قر سس الد راث بم 


عن أقوام يقطعون الطرريق على المسامين , ويقتلون من يمانعهم عن ماله 
ويفجرون بحر امسامين » ويعذبون كل من يعسكونه من السلمين من ذ كر 
وأشى حتى يدم على شيء من أموال المسلمين ؛ ثم الإمام بلنه خيرم ؛ فأ 
الساطان بعض الاس اث روح الم » وعنعهم من قتل المسلمين واخذ 
أموالمم ؛ فخرجو اعليه » وقات لوا المسيررن إلمهم ؛ وامتنعوا من طاعة السلطان 
فبل محل قتالهم ‏ أم لا ؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيثا وباعه على 
المسلمين محل لأحد اث يشتريه ؟ 


فأجاب : الجد لله . نمم : محل قتال هؤلاء» بل حب ؛ وإذا أخذ السلطان 
من أموالهم بلزاء ما أخذوه من أموال المسامين وم .يعرف عاذ الغراء 
منه ‏ وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسامين فن أخذ أمواللهم خلاف 
بين الفقهاء . وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك . 


حدق 


دسل ركم الہ تمای 


عن المفسدين فى الأرض ؛ الذين يستحلون أموال الدأس ودماءهم : 
مثل السارق » وقاطع الطريق : هل للانساف أن معطم شيئا من ماله ؟ 
أو يقاتلهم ؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منهم : فہل يكون من نسب إلى التفاق ؟ 
وهل عليه ثم فى قتل من طلب قتله ؟ 
فأجاب : أجع السلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق » وقد 
ثبت عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » . 


« فالقطاع » إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطهم 
شا باتفاق الأئة ؛ بل مدفعهم بالأسهل فالأسهل “ فإن لم يندفموا إلا بالقتال 
فله أت يقاتلهم فان قتل كارت شهيدا ؛ وإن قتل واحدا مهم على هذا 
الوجه كان دمه هدرا ؛ و كذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفمهم وأو 
بالقتل إجاعا ؛ لكن الدفع عن الال لا يجب » بل يجوز له أن يعطيهم 


امال ولا يقاتليم اها الدفع عن النفس فى وجو به قو لان»ها روايتان عن أحمد. 


٤۲ 


سل ركم الل ثعالى 


عن ماجر ذصب عليه جاعة ؛ وأخذوا مبلنا » غلبم لولى الأ ؛ وعاقهم 
حتى أقروا با مال » وم عبوسون على امال , و بعطوه شيئا »وم مصرّؤن عل 
أنهم لا يمطونه شیا ؟ 


فأجاب : الجد لله . هؤلاء منكان الال بيده وامتنع من إعطائه فإنه 
بضرب حی يؤدى امال الذی بيده لغيره . ومن كان قد غيب الال وجح د 
موضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضمه . ومن كان متها لا يعرف هل معه 
من امال شىء آم لا ؛ فإنه جوز ضريه معاقبة له على مافمل من الك ذب 
والظل . ويقرر مع ذلك على الال أبن هو . ويطلب منهإحضاره . والله أعل 


ردق 


وسثل قرس ال روم ولور ضر كم 


عن ثلائة من اللصوص أخذ انان منهم جمالا > والثالث قتل امال : 
هل تقتل الثلاثمة ؟ 


فأجاب : إذاكان الثلائة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بال حاربة قل 
الثلائة ؛ وإنكان الذى باشر القتل واحدا منم . والله أعلم 1 


آخر الجلد الرابم والثلائين 


Yé 
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فربرس المجلر الرابع والتمرين 


الملوضوع 
سئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته أنت على مثل أمى وأختى ؟ 
سئل عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت مثل 
أمى وأختى ولم تتهياً له ذلك الوقت 
سئل عن رجل حنق من زوجته فقال إن بقيت أنكحك أنكح أمى 
تحت سور الكعبة 
سئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه لا تفعل هذه الأمور بين 
يدى امرأتك فقال ما هى إلا مثل أمى 
سئل عمن قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكونى مثل أمى وأختى 
فما يجب عليه إن ردها 
سئل عن رجل قال فى غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمى 
سئل عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبى وأمى وقال 
لها كذلك 


باب ما یحی مہہ النسب 


سئل عن رجل تزوج بكرا بالغاثم ولدت بعد مضى ستة أشهر 
من دخوله بها مل يلحق به 

سئل عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهی حامل منه ثم 
أنكر أنه ولده 


۱۲ 


۱۲ 


۱۲ 


۱۳ 
15 
1١5 


1: 


15 


15 


1١7 


۱۸ 


صفحة 


ل ۲\ 


1 - 


الموضوع 
سئل عن رجل تزوج وأقامت معه خمسة عشر يوما ثم طلقها 
الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها 
الثانى بعد ست سنين وجاءت ببنت وادعت أنها من الأول 
إذا ادعت أنها ولدته فى حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت 
مطلقة أو كانت الزوجية قائمة 
نصاب بينة الولادة 
إذا أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لست أشهر فصاعدا ففى 
لحوقه خلاف 
إذا قالت وضعت هذ الحمل قبل أن أتزوج بالثانى وأنكر 
الزوج الأول 
سئل عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده 
ووطئها وأنت منه بولد فقيل إنه ولدزنا 
كل نکاح اعتقدالزوج أنه سائغ إذا وطىء فيه لحقه الولد ولو كان 
باطلا 
لو تزوج اليهودى بنت أخيه لحقه نسبه 
إذا تزوج الجاهل امرأة فى عدتها لحقه نسبه 
إذا طلقها ثلاثا ووطئها معتقدا أنه لم يقع به الطلاق لحقه النسب 
ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها 
« الولد للفراش » 
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا أو ملكها فاسدا أو مختلفا فى فساده 
أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة لحق النسب 
والولد حر 
سئل عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سئينل ببنت بعد أن 
تزوجت بزوج آخر فما صفة اليمين التى يحلف بها فى نفيها إن 
وجبت عليه 
سثل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين 
هل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويلحقه الولد وله الوطء قبل 
الوضع ؟ 
إذا كان حملها من الزنا فالنكاح صحيح 
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الموضوع 


باب المد 


سئل عن امرأة طلقها زوجها فى ( ۲۸ ) من ربيع الأول وأن دم 
الحيض قد جاءها مرة ثم تزوجت غى ( ۲۳ ) جمادى الآخرة وادعت 
أنها حاضت ثلاث حيض ولم تحض إلا مرة فلما علم الثانى طلقها 
واحدة فى العاشر من شعبان ثم أرادت أن تتزوج بالمطلق الثانى 
وادعت أنها آيسة 

إذا ادعت أنه ار تفع حيضها ولم تدر ما رفعه 

إذا طعنت فى سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل 

إذا علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع 

عدة المستريبة 

سئل عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل 
زواجها كذلك فطلقها ثلاثا فكيف تزوج وتكون العدة وعمرها 
خمسون سنة 

تحديد سن الإياس والدم إذا وجد فيه 

سئل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة وبعد ثلاثة 
شهور رغب فيها من يتزوجها فهل تعتد بالشهور لتأخر الحيض 
بالرضاعة 

شرب الدواء لحصول الحيض أو المباعدة بينه ليكون طهرا 

سثل عن امرأة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة 
أولاد ولم تحض وفارقها زوجها وهى مرضع وأقامت نصف سنة 
ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ خبرها قاضيا آخر فضرب الزوج 
مائه وطلق عليه 

سئل عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت فحاضت ثلاثا وكانت 
مطلقة فهل تنقضى عدتها 

سئل عن امرأة شابت لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن 
تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقها زوجها فهل تكون 
عدتها بالشهور أو بالإياس 
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الوضوع 
وقال فصل المعتدة عدة وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا 
ما يجوز لها من اللباس والأكل والشرب , لا يجوز لها الحلى 
والخضاب ولا يحرم عليها شىء من الأشغال 
سئل عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد فى بيتها إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل توفى وقعدت زوجته فى عدته أربعين یوما فلم 
تقدر على مخالفة مرسوم السلطان فسافرت فهل تجوز خطبتها 
سثل عن امرأة عزمت على الحج فمات زوجها فى شعبان هل لها 
أن تحج : 


سثل عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل 
أن تحيض ثم باعها بعد عشيرة أيام فهل يجوز للثانىوطؤما قبل الحيض 


باب الرضاع 


وقال فصل وأما المحرمات بالرضاع 

تفصيل ما ينشر الرضاع من الحرمة فى الأصول والفروع والحواثى 
إذا كان لرجل امرآتان فأرضعت إحداهما طفلة والأخرى طفلا 
صارا أخوين 

لا فرق بين من رضعوا من الأم مع الطفل وبين من ولد لها 
قبل الرضاعة 

بنات أخوال المرتضع وبنات خالاته حلال 

أخوة المرتضع من نسب أو رضاع أجانب منها ومن أقاربها 
أقوال العلماء فى الرضاع المحرم 

« لا تحرم الرضعة والرضعتان ٠٠‏ » 

الرضعة المعتبرة 
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الوضوع 


سئل ما الذى يحرم من الرضاع وماالذى لا يحرم إلخ ٠‏ 

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة » سنده وغلط من استثنى منه 

( وَبَنَاتِحِمَكَ وَسَاتِعَميِك وسات خالك وتات كيك ) 

أخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب من أبيه وأمه 
وإخوته من الرضاع 

يجوز للأخ من الاب أن يتزوج أخته من أمه 

رضاع الكبير لايحرم 

إن قيل إن أم أخته من النسب حرام فكذلك من الرضاع 
منكوحة أبيه من الرضاع 

سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة ثم تزوجت برجل 
آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل تزوجها ؟ الخ ٠‏ 

النزاع فى عدد الرضعات المحرمة » ومآخذ الأئمة فيها 

الجواب عما أورد على حديث عائشة « كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات ۰۰ » وغيره 

من تخصيص السنة وتفسيرها للقرآن 

إذا شك هل دخل لبنهافى جوف الصبى أو فمه 

سئل عن أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضعت هذهبنات هذه 
وهذه بنات هذه هل يحرمن على البنين 

أخوة المرتضع وإخوانه وأبوه وأمه من النسب أجانب ٠٠‏ 

سثل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لاحدهمما بنت فهل للمرتضع 
أن يتزوجها 

سثل عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والاخرى 
لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التى لم ترضع معه 
سكل عن امزاة: إسعاجرت: لها :مرضفة وللمرضحة ولد قبلها 
فهل يحل لهما الزواج 

سئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقدارتضع طفل من الأولى 
وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوجها إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة 
صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها 
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الملوضوع 
سئل عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت 
واحدة من البنتين مع الولد فهل له أن يتزوج بالتى لم ترضع 
سئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها فقالت أرضعتها 
ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع 
أخيه الذى يريد أن يتجوز بها فهل يجوز 
سئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت 
طفلة دون الحولين ثم أراد ابن بنت المرضعة أن يتزوج بهذه 
الرضيعة 
سئل عن رجل خطب قريبته فقال والدها هى رضعت معك فلما 
توفى أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته 
ثم بعد ذلك أنكرت فهل يحل تزويجها 
إذا شك فى صدق المرضعة أو فى عدد الرضعات. 
سئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد فلما كان فى هذه 
المدة قيل له إن زوجتك شربت من لبن أمك 
سئل عن أختين إحداهمالها ذكر وللأخرى أنثى فأرضعت أم 
الذكر الأنثى فهل يتزوج أخو المرتضع بها 
سئل عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته ورجل لعب مع 


زوجته فرضع منها 
« حديث سالم مولى أبى حذيفة عندهم خاص لأنهم تبئوه قبل 
تخر التمتى 


السعوط والوجور بلبن المرأة هل يحرم 
وقال فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل الحولين 
نشر الحرمة 


هل له أن يتزوج بها 


الرضعة 
سئل عن الصبى إذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية ماذا يحرم 
عليه نكاحه بعد ذلك إلخ ٠‏ 
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الموضوع 
أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخواته وإخوته أجانب من 
المرضعة وأقاربها 
كيفية الرضاعة المحرمة وعددها 
الرضاع المحرم ماكان فى الحولين 
ه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فىالثدىوكان قبل الفطام » 
رضاع الكبير لا يحرم إلا إن احتيج إلى جعله ذا محرم 
حديث سالم « أرضعيه حتى يدخل عليك » 
« إنما الرضاعة من المجاعة » 
لبن الآدميات طاهر 
الخلاف فى جواز بيع لبن الآدميات 
سئل عن امرأتين إحداهما لها ابن وللأخرى بنت فأرضعت آم البنت 
الابن ثم مات الابن ثم جاء بعده ابن آخر فهل له أن يتزوج بالبنت 
سئل عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم 
الرجل المذكور مع إحدى أخواته بعد الحولين فهل له أن يتزوج 
سئل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدا فلم تشعر إلا ونديها فى 
فمه فانتزعته فهل بحرم عليه بنات المرأة 


باب النفقات 


( حول نكاملين ) ومبدؤٌ الحول 


وقال فى قوله ( وَلوَلِدتْبْرْضِعْنَأَوَدَهْنََ ) إلى قوله ( بَِيدُ ) 
5 عق 4 کے ود مودو هه 

وقوله ( فََِمَوعَلَوِيَحَوَّيصَعْنََلَهْنَ ) إلى قوله ( ر ) 

( لمن أراد انيع اة‎ ١ 
هل يعم قوله ( حت ) جميع الوالدات أو مختص بالمطلقات‎ 
) وقوله ( هَبْنِفْعيَونَحَوَّيَصَعْرَتَلَهُنَ )2 إلى قوله ( با‎ 
الزوج أو مطلقة‎ 


۲0١ 


عه الموضوع 


۷١ 5‏ وجوب الإرضاع على الام ووجوب النفقة على الأب 
(١ 3‏ لِمَنْأَنادَأديجَيسَامَةَ ) 

7 » ۷ ( هَإِنََرااوْصَالَاص را ضٍمَاوَمَتَوْرةكَاِجْاَعَكَهِمَا ) 
١ 37١ ١ ۸‏ ۷۲ ( ولا لۇلىد ارت وكنو روني ) 


31 ( جاعلا سَلَمَتم مَآءَالمْ باو ) 
33 للاب أن يأخذ من مال ابئه وأن يستخدمه مالم يضربه 


إذا ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد 
« كيف يستعبده وهو لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له » 

۷١ » ۷‏ إذا كانت الأمة بكرا أو عند من لا يطؤها أو كان بائعها صادقا 
جاز وطؤهابدون استبراء 

° < إففى لا استبراء على الصغيرة والعجوز والآيسة 

۷۱ « لا توطأ حامل حتى تضع » 

نف أجرة المثل 

۲ - ۷ ( وَلكولحَ لل وَتْمَحَوَسَْرْحَلَوهَ ) 

؟/ا ب ۷٤١‏ النفقة للحمل ولها من أجله 

V٤‏ لو كانت حاملا بوطء شبهة أو أعتقها وهى حامل وجبت عليه 
نفقة الحمل 

۷١ 2, ٤‏ لو تزوج عبد حرة لم تجب نفقتة على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه 
بخلاف المغرور 


Vo‏ سثل عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد 
ألزموه بنفقة العدة 

۷٦‏ سثل عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها 

۷٦‏ الصداق المؤخر لا يجبر على إعطائه إلا بعد الفرقة 

۷٦‏ سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة هل القول 
قولها أو قوله وهل للحاكم تقديرها بشىء معين 

VY‏ إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها ثم قالت تعلمتها من غيره 


١: ۷‏ ۷۸ لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان بخلاف نفقة الأقارب 
۹ < كم إذا تنازعا فى الوطء وهى ثيب فماذا يصنع الرجل 
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الموضوع 
« أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت » 
١‏ الرجال موك ع اليس ) 
« فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله » 
إذا أخذت المرأة نفقتها من مال زوجها بالمعروف وادعت أنه لم 
يعطها نفقة 
« ما يكفيك وولدك بالمعروف » 
إذا كان زوجها مسافرا عنها مدة وهى مقيمة فى بيت أبيها وادعت 
أنه لم يترك لهانفقة 
اليمين تشرع فى جنبة أقوى المتداعيين 
إذا أقام شاهدا عدلا فى الأموال حكم له به مع اليمين 
البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه 
إذا تنازع الزوجان فى متاع البيت 
إذا سقط فى الماء نجاسة فرؤي متغيرا بعد ذلك وشك هل كان 
التغير بها 
« إذا رميت بسهمك وغاب عنك » 
( فصل ) تقدير الحاكم النفقة والكسوة يكون عند التنازع فيها 
يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا تنازعا فيه وكذلك المهر 
نفقة الزوجة تقدر بالعرف 
وقال رحمه الله فى قوله ( وَالْمطلمدت يريس بانشسهىنةروو ) 
إلى قوله ( وخسن ) 
لو رضيت المرأة بغير المعروف كان لأوليائها العضل 
نفقة الزوجة مقدرة بالمعروف لا محددة بالشرع 
المعروف هو ما يعرفه الناس فى حالهم نوعا وقدرا وصفة ويتنوع 
بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان والمكان ٠٠‏ 
الوطء الواجب بحسب حاله وحالها 
نفقة المماليك وهل تجب مواساتهم 
لا تتعين الدراهم فى النفقة ولا حبات معينة ولا يجب تمليكها 
النفقة 
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الموضوع 
فصل قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان 
المبيت الواجب والوطء الواجب 
فصل وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته 
فى المتعة 
لا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه 
ليس له أنيحبسها حبسا يضربها 
فصل تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل 
ومناولة الطعام والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه 
فصل والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ويرجع فيه 
إلى العرف 
موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو من العرف لكن كلاهما مقيد 
بمالم يحرمه الله ورسوله 
سئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة ولم يترك عندها 
نفقة وهلكت من الجوع فتزوجت ثم جاء الأول 
إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات فتزوجت ولم يمت 
إذا ظن الثانى أن الأول قد مات لحق به النسب إل ٠‏ 
سئل عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده 
فقال وكيل الأب لا تسافر حتى تعطى الحال من الصداق وتنتقل 
بالزوجة أو ترضى الأب فأبى وغاب سنة ولم يصل منه نفقة فهل 
لوالدها طلب الفسخ 
سئل عن رجل فرض لأمه فى كل يوم درهمين وأذن لها أن 
تستدين وترجع عليه فلم تستدن ثم توفيت فهل يكون دينا 
فى ذمته إل ٠‏ 
إذا استدان القريب ما أنفقه على نفسه بإذن حاكم أو أنفق بنية 
الرجوع 
إذا حكم بعدم سقوط النفقة حاكم وأخذت من تركته فهل ترد 
إذا كان الزوج موسرا وتمرد عن الإنفاق فأمرها القاضى بالاستدانة 
إذا أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة متبرع 
أو بكسب له فهل يكون دينا 
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الموضوع 

سثل عن امرأة توفيت وخلفت ولدا وقد ادعى على أبيه بالصداق 
والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى 
ناشر م أخذها والدها وسافر بها فماذا يجب عليها 

سئل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام 
فأخذوها منه وطلبوا منه نفقة الماضى ولم يعتدوا بما أنفقه عليها 
سثل عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها فهل لها أن 
تطالبه بنفقتها مدة حبسها له 

سئل عن رجل له زوجة لم ينتفع بها لأجل مرضها فهل تستحق 


سئل عن رجل طلق زوجته واحدة وهی حامل فأسقطت فهل 


سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فهل لها نفقة العدة 

سئل عن رجل ماتت زوجته وخلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه 
وحماته وقال روحوا بهم حتى أجى فهل عليه نفقتهم 

سئل عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ثم تزوج بها فهل يجب 
عليه فرض الولد 

نفقة اليتامى على المسلمين وهذا منهم 

سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره فشارطته على أنها 
لا تطالبه ببعض صداقها مادام الصبى عنده فهل له مطالبتها 
سئل عن امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه 
سئل عن رجل عجز عن الكسب وله زوجة وأولاد فهل يجوز 
لولده الموسر أن ينفق عليه وعليهم 

سئل عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجة 
هل يجب أن ينفق عليهمر 0 

سثل عن رجل عاجز عن نفقة بنته وجدتها تنفق عليها فهل لها 
أن ترجع بالنفقة إلخ ٠‏ 
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الموضوع 
إذا أنفق منفق بدون إذن من وجبت عليه 
إذا اختلفا فى اليسار ولم يعلم له مال 
إذا كان مقيما فى غير بلد الأم فالحضانة له دونها 
سثل عن رجل له مطلقة وله منها ولد وسافروا به وغيبوه عنه 
سنين وطلب منه فرض الماضى 
سئل عن رجل عليه وقف وله ملك وكلاهما معطل وله ولد معسر 
فطلب من أبيه أن يعمره فهل يجب على والده النفقه وإجارة العقار 
وعمارته 
وقال ( فصل ) قال تعالى ( وعلا درن وکو ترون ) 


نفقة الرضيع وبعد فطامه على أبيه كالنفقة عليه حملا 

( وَِدَشَوْلمَلٍ ) الآية 

سئل عن رجل له جارية تائبة أى شىء يلزم سيدها إذا لم يجامعها 
سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم 

نفقة القريب واجبة 

يعطى القريب الذى لا ينفق عليه من الزكاة وهو أولى مع الاستواء 


باب الحضات 


سئل عن رجل له ولد وتوفى ولده وخلف ولدا عمره ثمان سئين 
والجدة تطالب الجد بالفرض ثم تزوجت وطلقت وسافرت بالولد 
فصل اليتيم من فقد أباه 

نفقة الولد على والده وحضانته له 

الحضانة 

ما فى القرآن من تعظيم أمر اليتامى 

سئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد 
اختارت أن تأخذها بكفالتها إلى مدة ويخاف أن ترجع عليه بالنفقة 


"0 


الموضوع 


لو اتفقا على أن تكون عندها بالنفقة فهل يكون العقد لازما 


» وقال فصل فى مذهب أحمد وغيره فى « حضانة الصغير المميز‎ ٠۳۳١ 


١١5 < 


١١5 < 


1١131 > 


مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص أحمد فى مسائل الفقه 
وأصول الدين وما فاته 

الخلاف فى الأحق بحضانة الابن المميز 

موافقة أحمد للشافعى وإسحاق ومشابهة أصوله لأصولهما 
وثناؤه عليهما 

أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم 

مناظرة الشافعى وإسحاق فى بيع وإجارة بيوت مكة 

حنبل وابن الفرج كانا يسألان عن مسائل أهل المدينة 

إسحاق بن منصور كان يسأله عن مسائل الأوزاعى وأصحابه 
الشالنجى يسأله عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه 

الخلاف فى الأحق بحضانة البنت المميزة 

تخيير الجارية 

تخيير النبى للغلام بين أبويه قضية معينة 

الفرق بين تخيير الغلام وتخيير الجارية 

التخيير فى الشرع نوعان )١(‏ تخيير شهوة (؟) تخيير رأى ومصلحة 


AS NAS a‏ بولاية أو اك حي ادام ومصلحة 


من الأنواع التى خر د 


٠‏ ۱۷ تخیر الإمام والحاكم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء 


١١7 < 
١١7 < 


لو نال أعل حصن على حكم حاكم سکم بالن قبا لام 
ور 


) علو ينا لاد اتسين ) الآبة 
تخيير الإمام فى المحاربين 


٠١١١‏ تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وجعلها 
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الموضوع 
تخيير المكفر ولابس الخف والمصلى أول الوقت أو آخره والشارب 
بين أنواع الأشربة والأطعمة المباحة 
كفارة الجماع فى رمضان على الترتيب وقد بلزم بما هو أصعب 
عليه 
تخيير الحاج بين التمتع والقران والإفراد 
تخيير المسافر بين الفطر والصوم والقصر 


١18 2 ١ ٠‏ الحكمة فى تعيين الشارع النساء فى حضانة الصغير 
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\TA < \YYV «<‏ تقد یم نساء العصبة على أقارب الأم فى الحضانة 
تقديم الخالات على العمات فى الحضانة > ومن كانت لأبوين ثم 
لأب ثم لأم إلخ ٠‏ 


تحذير أبى حنيفة من قياسات زفر الفاسدة > ومنها ٠٠٠١‏ 
بطلان نكاح المتعة والتحليل ومع نفى المهر أو مهر فاسد ونكاح 
الشغار وخطا من صححها 

البيع بثمن المثل أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع الناس 
أو درق 4 .٠‏ 

يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط 

إذا اختار الصبى الأب مدة ثم اختار الأم أو اختار أحدهما ثم 
اختار الآخر أو اختار أبدا 

إذا اختار الأم كان عندها ليلا وبالنهار عند الأب وإن اختاره لم ينع 
من زيارتها 

حكمة عدم تخيير البنت فى الحضانة 

ستر المرأة وصيانتها 

إذا تعينت الأم فى الحضانة أو الأب فلا بد من مراعاة الصيانة 
والحفظ وإلا قدم غيره 

سئل عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله فى البحر وله 
آخر صغير فأراد تسفيره مع أخنه بغير رضا والدته 

سئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت فتوفيت الزوجة وبقيت 
عنده البنت وقد تعرض بعض الجند لأخذها 

وقال فصل إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه ناوية 
الرجوع على الأب 

إذا شرط عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة 
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سئل عن القصاص فى الأعراض بين الهاشمى وغيره 

سب أبى الهاشمى أو جده ليس سيا للنبى 

سئل عن قتل المتعمد ما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على 
دين الإسلام 

قتال المسلم لأجل دينه كفر مخلد فى النار 

إذا قتله لعداوة أو مال أو خصومة فهو من الكبائر 

مناظرة بين سنى وعمرو بن عبيد المعتزلى لما قال إن الله لا يغفر 
للقاتل 

سثل عن القاتل عمدا أو خطأ هل يدفع الكفارة أو يطالب بدية القاتل 
إذا عفا أولياء المقتول عمدا أو أخذوا الدية أو قتلوه لم يسقط حق 
المقتول فى الآخرة 

إذا كثرت حسنات القاتل عوض منها أو من عند الله إذا تاب 
تحب الدية للمعاهد أيضا 

قاتل الخطأ تحب الدية على عاقلته 

لا كفارة فى قتل العمد ولا اليمين الغموس ولا فى الزنا ولا يسقط 
الاثم بمجرد الكفارة 

سئل عن جماعة اشتركوا فى قتل رجل وله ورثة صغار فهل 
لأولاده الكبار أن يقتلوهم وإذا وافق ولى الصغار على القتل مع 
الكبار 

سئل عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا وأخذ منه القصاص فى 
الدنيا فهل عليه قصاص فى الآخرة 

الواجب فى قتل الخطأ 

سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سدين 
وزوجة حامل وابنا عم فهل يقتل قبل البلوغ والوضع ٠‏ وإذا 
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الموضوع 


إذا كن محاويج 


سئل عن رجل قتله جماعة واثنان شهدا على قتله 
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سئل عن جماعة تحالفوا على قتل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة 
أخرى ما حضرواتحليفهم فضربوه بالسيف والدبابيس ورموه 
فى البحر فهل القصاص عليهم جميعا 

القود لوارثه أما إذا كان صغيرا ٠‏ 

سئل عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبى 

أمر القتل والميراث ليس للمشاركين فى قتله من قرابته 

المباشر يقتل والمعين فيه الخلاف 

سئل عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات 

إذا غشى عليه بعد الخنق فرفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه 
شىء فمات 

سئل عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر فى 
أنفه فجرى دمه فقام الذى جرى دمه فرفسه فى مخاصيه فمات 
ليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا ننفسه ولا لبيت الال 
سثئل عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات والمدة التى مكث 
فيها كان ضعيفا من الضربة 

سئل عن يهودى قتله مسلم فهل يقتل به 

لا يجوز قتل الذمى بغير حق 

دية الذمى وهل يفرق فيها بين العمد والخطاً ٠‏ 

تجب الكفارة على من قتله أيضا 

سئل عن طائفة تسمى « العشيرة » قيس ويمن يكثر القتل بينهم 
وإذاطلب منهم القاتل أحضروا شخصا غيره فاعترف ثم جهزوا 
من يدعى أنه من قرابة المقتول فيبريه فهل يضع ولى الأمر دية 
المقتول على جميع الطوائف منهم أو على أهل محلة القاتل أو يضح 
مالا عليهم 

إذا عرف القاتل لم توضع الدية على أهل مكان القاتل وإذا لم 
يعرف شرعت القسامه 
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الوضؤع 
مذهب أبى حنيفة بحلاف المدعى عليهم أولا 
القاتل إن كان قتله لأخذ مال فهو محارب وإن قتل لأمر خاص 
فأمره إلى أولياء المقتول ويضرب ماثة جلدة ويحبس سنة عند مالك 
ليس الدية لبيت المال 
من عرف بالفتن والفساد فللولى أن عمسكه وبحبسه وله أن بنقله إل 
أرض أخرى وله أن يعزر من ظهر منه الشر 
العقوبات الجارية على سنن الشرع تعصم الدماء والأموال وتغنى 
الولاة عن وضع الجبايات المفسدة 
من اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور عوقب على فجوره وتعزيرا له 
سئل من قال آنا ضاربه والله قاتله هل يؤخذ بإقراره 
سئل عن رجل راكب فرسا مربه دياب معه دب فجفل الفرس 
ورمى راكبه ورمى رجلا فمات 
سئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا فضرب حتى أقر ثم أنكر 
فضرب حتى مات فما يجب عليه 
سئل عن جندى له إقطاع فقتل فى البلد قتيل فطلب فلم يوجد 
فطلبوا الجندى بإحضاره ولم يكن ضامنا وقال إنه لا يعلم مكانه 
سئل عن رجل عشر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة فقاموا 
بأجمعهم فضربوه إلى أن مات 
إذا لم تثبت عدالة الشاهد فهى لوث يحلف معه المدعون خمسين 
يمينا على واحد بعينه 
إذا أقسموا على أكثر من واحد أو ادعوا أن القتل كان خطأ 
سئل عما إذا قال المضروب ما قاتلى إلا فلان هل يقبل أو يكون 
لوثا 
سئل عن رجلين شربا الخمر فضرب أحدهما صاحبه بالدبوس 
فوع عن فر مده تع ركب ثم ومع تاضصبع ا وكاب معةارجل آخر 
إن ضربه دفعا لعدوانه أو ضربه مثلما ضربه 
سئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين فقتله فما 
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الموضوع 
سئل عن القاتل ولده عمدا لمن ديته 
فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله فلان وليس به أثر قتل وشهد 
العدول أنه لم يضربه 
إذا كان القتل خطأ فلا قسامة فيه 
سئل عمن اتهم بقتل فهل يضرب ليقر 
إذا كان هناك لوث جاز للأولياء الحلف ٠٠‏ 
سئل عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد وخاصم رجل 
آخر فى غنم وقال ما يكون عوض هذا إلا رقبتك ثم وجد مقتولا 
فهل ذلك لوت 
سثل عن شخصين اتهما بقتيل فعوقبا فأقر أحدهما على نفسه 
وعلى رفيقه فهل يقبل إقراره على الاخر 


. سئل عمن اتهموا بقتيل فضر بوهم واعترف واحد منهم فهل يسرى 


على الباقين 
سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية رجلا ثم 
عين الحرامية شخصا منهم فقالوا هذا قتل ابن عمك فقتله ثم تبين 
أن الذى قتله أخ لذلك الشخص الذى عينوه 

يجب قتل الشهود إذا قالوا تعمدنا الكذب ورجعوا 

سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب ۆأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما 
بشرط أن لا يسكن بلادهم 

سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه بها دية فهل 
يؤخذ من أبيه وحده 

إذا جنى الصبى عمدا أو وجب عليه شىء ولم يكن له مال فهل 
يكون فى ذمته أو على أبيه 

العاقلة وما تحمله 

سكل عن رجل قال لزوجته. اسقطى ما فى« تطنك (والاثم علق فإذا 
فعلت فما لكفارة الواجبة عليهما ٠‏ إذا أعتق رقبة فلا تكون له 
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الموضوع 
سئل عن رجل عدل له جارية اعترف أنها حبلت منه وضربها 
عمدا فأسقطت ٠٠٠‏ فهل تجب عقويته وتسقط عدالته 
إسقاط الحمل حرام بالإجماع 
إذا ضرب المرأة خطأ فأسقطت فعليه غرة وكفارة القتل 
سئل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الحنين بشرب أو ضرب فما 
سئل عن امرأة دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهل تجب عليها 
الدية والكفارة 
سئل عن رجل يلطمه الرجل أو يكلمه أو يسبه هل يجوز أن 
يفعل به كما فعل 
القصاص فى اللطمة والضربة أقرب إلى العدل من التعزير بالسوط 
إذا كان القصاص بالسب محرم الجنس امتنع 
سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه 
سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتهورت 
منهم فأصابت رجلا فتوفى فما يجب عليهما وعلى مالك العيد 
إذا تغيب 
سئل عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم إن منهم اثنين رموا العامود 
على الآخر فكسروا ساقه فما يجب فيها 
سئل عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى وأحد هما مريض 
فبعد أسبوع توفى وهرب الآخر فمسكوا أباه فالتزم بما يجب 
على ابنه فراضى أهل الميت بمال فهل له أن يرجع على بنى عمه 
سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين فى رمضان ولم 
يقدر عليه ولى الأمر فهل لمن رآه أن يقتله ويئاب 1 
قاطع الطريق يجب قتله ولا يجوز العفو عنه 
إذا قتله لغرض كعداوة فأمره لورنة المقتول 
سئل عن رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت بده 
أداء الكفارة عنه إلخ . 
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إذا كان الفاعل محصنا وقتله غير زوج المرأة 

إذا لم يفعل الفاحشة بعد لكن وصل لأجلها فالأحوط التوبة 
والكفارة 

إذا مات من عليه الكفارة أطعم عنه وليه 

إذا صامت المرأة شهرين لم يقطع الحيض التتابع 

سئل عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه 

سئل عن مسلم قتل مسلما متعمدا ثم تاب فهل ترجى له التوبة 
قاتل النفس يتعلق به حقان » وهل يبقى حق المقتول 

سئل عن رجلين اختلفا فى قتل النفس عمدا هل يغفر 

سئل عمن اتهموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه 
فعوقب حتى مات ولم يقر فما يلزمهم 


باب المررد 


وقال ( فصل ) خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا 
عاما مطلقا 

المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا » إقامة الحدود فرض كفاية 
السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه 

لو فرض أن للأمة عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود 
ويستوفى الحقوق 

ينفذ من أحكام أهل البغى ما ينفذ من أحكام أهل العدل 

لو كانت الأمة أحزابا وشاكوا الإمارة وجب على كل حزب فعل 
ذلك فيمن يطيعهم 

لو كانت طاعتهم للأمير ليست تامة وجب عليهم أنفسهم إقامسة 
الحدود 

إذا عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود واستيفاء الحقوق أو 
أضاعوا ذلك وجب على القادر عليه 
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الموضوع 
المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء 
إذا كان الحاكم مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب 
تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه 
إذا كان فى إقامتها من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على 
إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 


باب مر الزنا 


سئل عمن زف بأخته ما يجب عليه 

سئل عن امرأة مزوجة ولها أولاد وأقامت مع شخص على الفجور 
فهل يجوز لهم قطيعتها أو قتلها 

عليهم أن يمنعوها ولو بالحبس والقيد ولا ينبغى لهم أن يضربوها 
ولا يمنعوها برهم 

سئل عن بلد فيها جوار سائيات يزنين مع النصارى والمسلمين 
جع عم اتنبادعن 

على السيد أن يقيم الحد على أمته وللا كان عاصيا فاسقا. 
إذا كان يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها أو يأخذ شيئا من ذلك 
سئل عمن حلف على ولده أنه إن فعل منكرا يقيم عليه الحد فأقر 
فضربه ماثهفهل إذا غربه فى الحبس أو فى داره لا يكون حانثا ؟ 
لا يجب القيد ولا جعله فى مكان مظلم 

سئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد هل يسقط عنه 
السارق والشارب إذا تابوا قبل رفعهم إلى الإمام سقط والمحارب 
قبل القدرة عليه 

سئل عن رجل أذنب ذنبا يوجب عليه الحد ثم تاب هل يقر ليقام عليه 
« من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر ٠٠‏ » 

سئل عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد فى الأيام والأمكنة 
المباركة 
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الموضوع 
سئل عن قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم 
عادت ولحق الجيران الضرر بها فهل تنقل من بينهم 
سثل عن الفاعل والمفعول به ما يجب عليهما وما يطهرهما من 
الذنب والنحاسة 
سئل عن قوله فى التهذيب « من أتى بهد هيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا: 
الفاعل بها » فهل يجب ذلك 


باب مم القرزف 


سئل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه 
سثئل عن رجل تزوج امرأة وله مطلقة ثم إنه ردها وقذف هو 
ومطلقته الزوجة بأنها كانت حاملا من الزنا فماالذى يجب عليهما 
وهل يلاعنها مطلقا أو إذا كان ثم حمل لا عن لنفيه 

سئل عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب خمر ومنعه أجرة ملكه 
سئل عن رجل قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا فماالذى 


باب عر ا مسار 


قال الشسيخ أما م الأشربة المسكرة « 
جمهور علماء المسلمين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما 
أسكر كثيره فقليله حرام دلائل هذا 


»> ۱۹۰ م ١١١‏ يرى بعض أهل الكوفة أن ما أسكر من غير النخل والعنب 


لم يحرم قليله الذى لا يسكر ٠‏ شبهتهم 

النهى عن الانتباذ فى الأوعية القوية وعلته وهل نسح 

سئل عن الخمر والميسر هل فيهما إثم كبير ومنافع وما هى المنافع 
تحريم الخمر كان على مراتب (؟) 
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الموضوع 
سئل هل يجوز شرب ما أسكر كثيزه من غير خمر العنب كالصرماء 
والقمز والمزر أو لا بحرم إلا القدح الأخير 
« كل مسكر حرام » « ما أسسكر كثيره فقليله حرام » 
النبيذ الذى كان يشربه الرسول وأصحابه ليس مسكرا ٠‏ صفته 
سئل عن نبيذ التمر والزبيب والمزر والسويفة والنصوح هل 
هو حرام 
العلة الجامعة لتحريم المسكرات 
الحشيشة مسكرة يجب فيها الحد 
الخمر والحشيشة نحسة 
ما يغيب العقل ولا يسكر أو يسكر بعد استحالته كالينج ليس 
نجسا 
الشرع فرق فى العقوبات بين ما تشتهيه النفوس ومالا تشتهيه 
سئل عن النصوح هل هو حلال أو حرام وهم يقولون كان عمر 
بعمله 


كيفية عمل النصوح « والطلا » الذى كان يعمله عمر 

« النهى عن الخليطين » 

سئل عمن قال إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم 
يسكر فى مذهب أبى حنيفة إلخ ٠‏ 

خمر العنب تحريمه إجماعا قليلها وكثيرها 

أبو حنيفة يحرم أشربة أخر وإن لم يسمها خمرا ولم تسكر 
الشبهة إنما وقعت فى النبيذ إذا لم يسكر قليله 

الفرق بين النبيذ الذى أباحه الرسول وبين النبيذ الذى يسكر 
كثيره ٠‏ 

من استحل السكر من الحشيشة كفر 

وقال ( فصل ) وأما الحشيشة المسكرة فالسكر منها حرام إجماعا 
وقليلها حرام عند الجماهير 


٠١60 >‏ لا فرق بين المأكول والمشروب والجامد والمائع من المسكرات 
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الموضوع 
« كل مسكر حرام » يتناول خمر الحنطة والشعير والعسل ولبن 
الخيل وغير ذلك 
أول ظهور الحشيشة ٠‏ الحشيشة شر من الشراب المسكر من 
بعض الوجوه 
النزاع فى نجاستها 
الرد على من قال ليس فى الحشسيشة آية ولا حديث 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد وقضايا كلية 
تتناول كلما يدخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور باسمه 
العام 
من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والأيمان 
والماء والمشركين وأهل الكتاب يشمل كل ..٠٠‏ 
كل ما كان فى معنى ما فى القرآن والسنة الحق به بطريق 
الاعتبار والقياس 
القياس الصحيح 


سكل عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه 


۲١١ 205١ >»‏ إذا اعتقد أن أكل الحشيشة عبادة وقربة 
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كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب 
تعاطى البنج فيه التعزير 

ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور 
سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز 
ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية 

سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر 
ثم يغليه حتى ينقص الثاث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه 
سكر 

إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه لم يسكر فى العادة إلا لسبب آخر 
سثل عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة مع الإصرار 
هل يقتصر على الأربعينفى حد الشارب 

« ثم إن شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » 
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الموضوع 
إذا لم تمكن إقامة الحد على تارك الصلاة عمل معه الممكن ٠٠‏ 
سئل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة فهل يجوز الشرب من لبنها إذا 
لم بيصر مسكرا 
سئل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة من المعاجين مدة سنين 
كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين 
سئل عمن هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ثم ينزله ويعمل عليه 
قمحا فيكون مما لا يسكر فى ذلك اليوم هل يجوز أن يشرب منه 
فى أول يوم 
سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث هل يستعمل ؟ 
إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه 
سئل عن جماعة من المسلمين كهول وشبان ٠٠‏ اجتمع رأيهم على 
أكل الغبيراءمع اعتقادهم أنها معصية لأن الحسنات يذهين السيئات 
وأن لهم أورادا ٠٠٠‏ فهل يجب عليهم حد شارب الخمر 
قولهم إنها تجمع الهمة وندعو إلى العبادة فتلك رشوة الشيطان لهم 
ما فيها من المفاسد التى تربو على مفاسد الخمر 


باب التمزيم 


سئل عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان هل له أن 
يقيم على أحدهم الحد ويأمرهم بالواجب وما صفة السوط الذى 
يعاقبهم به 

سئل عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه 

سئل عن رجل من أكابرى مقدمى العسكر معروف بالخير وكذب 
عليه بعض المكاسين حتى ضربه وظلمه ٠‏ هل يجب على ولى الأمر 
ضرب من ظلمه 

سئل عمن شتم رجلا وسبه ما يجب عليه 

سئل عمن شتم رجلا فقال له أنت ملعون ولد زنا ما يجب عليه 
سئل عن سامرى ضرب مسلما وشتمه 
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الملوضوع 
سثل عن الاستمناء 
سئل عن الاستمناء باليد هل هو حرام أم لا 
سدئل عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده أو بوركيه 
إذا أنزل بغير اختياره فلا إثم عليه وعليه الغعسل 
سئل عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه 
سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخر والده 
أربعمائه درهم ثم وجدت السرقة فهل لولده الإبراء منها وهو 
محجور عليه وما يجب فى الضرب 
القصاص فى الضرب واللطم ونحو ذلك 
هل للأب أن بستوفى حق القصاص لابنه أو يتركه حتى يبلغ 


باب القطع فى الم ق 


سثل عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فى بيته مملوك 
فأقر أنه داخل البيت ولم يقر أنه خذ شيئا فهل بلزمه ما عدم لهم 
الاحتيال عليه ليقر 

الحكم لرب المال بيمينه إذا ظهر اللوث والأمارات 

سئل عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام 
أنه أودعه عنده سيده القديم هل يقبل قوله عليه 

المتهم إما أن يكون معروفا بالبر أو مجهول الحال أو معروفا 
بالفجور ما يعامل به كل واحد 

ضرب المتهم وهل هو مختص بالوالى دون القاضى 

سئلعما يتعلق بالتهم فى المسروقات فى ولايته هل له أن يفوضها 
إلى من يغلب على ظنه الظام فيها وإذا ترك هو الفحص فيها ضاعت 
الحقوق وإن عاقب المتهومين خاف الله فى عقابهم على أمر مشكوك 
فيه » وكذلك قطاع الطريق 

لا تفوض التهم إلى من يغلب على الظن ظلمه مع إمكان من يقيم فيها 


من العدول دمأ بقدر عليه 
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الموضوع 


يستحلف وهل يؤدب متهمه ؟ 

(۲) مجهول الخال وهل يحبس شهرا أو بحسب اجتهاد ولى الأمر 
(؟) الفاجر ٠٠‏ يمتحن بالضرب حتى يقر بالمال ٠‏ يضربه الوالى 
المتولى لضربه له أن يقصد مع ذلك عقوبته على فجوره ٠‏ 

ليس على المتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال 
بالبيئة على السارق » السارق لا يكترث باليمين 

) اراك الكتبَيالْحَيَ لِيَسَمْبَنَ الاس )الآية 

حكمة شرعية القسامة 

« لو يعطى الناس بدعواهم ٠٠٠١‏ » 

ما يندفع به شر قطاع الطريق واللصوص » ولا يكفى استحلافهم 
ما يصنع بمن ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا غيب 
ماله وأصر على الحبس ومن عنده أمانة لم يردها أو أخذ أموال 
الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة ‏ 7 

سئل عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا 
فلما رده إليه وجد مكان الذهب مفتقا ولم إنجده 


سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم 
من ماله ويفجرون بحريم المسلمين إلخ ٠‏ فهل يجب قتالهم وإذا 
أخذ السلطان من مالهم شيئًا وباعه على المسلمين يحل الشراء 
إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففى أخذ أموالهم خلاف 
سئل عن المفسدين فى الأرض الذين يستحلون أموال الئاس 
ودمائهم هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله أو يقاتلهم ؟ 
جل لكر TEE‏ 
حتى أقروا به ولم يعطوه إياه 

سئل عن ثلاثة لصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال 
هل يقتلون ٠‏ 


أهفا 


٠۰ )‏ ۰ي ٣‏ -؟ ج52 ( »( )1 ( ردمك :+ \A1.—VVY.—.—"‏ (مجموعة) 
لله لال كقة ) ج (YE‏ 


